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الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة على ما 

  یرد في ھذه المذكرة من آراء 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بسم الله الرحمان الرحيم  

  

        ﴾ إلاَِّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ   إلَِٰهَ لاَ    باِلْقِسْطِ  قـاَئمًِا الْعِلْمِ وأَوُلُو    واَلْمَلاَئِكَةُ إلاَِّ هُوَ    إلَِٰهَ أنََّهُ لاَ    ا�َُّ شَهِدَ   ﴿

  }18  : الآية آل عمران{

  

  

  : ل الأستاذ عبد الرحيم البيساني  ضقـال القـاضي الفـا

إني رأيت أنه ما كتب أحدهم في يومه كتابا إلا قـال في غده ، لو غير هذا  " ... 

لكان أحسن و لو زيد ذاك لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو  

ترك ذاك لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النقص  

  " على جملة البشر

  

  

  



  شكر وعرفـان  كلمة  

  

  .نشكر الله عز وجل أن انعم علینا بإتمام ھذا العمل المتواضع 

ومن ثمة یقتضي منا واجب الشكر الجزیل والتقدیر العمیق امتثالا لقول 

، أن "  من لا يشكر الناس لا يشكر الله"  المصطفى علیھ أفضل الصلاة والسلام 

نتقدم بخالص الشكر والامتنان للأستاذة المشرفة سامیة رایس سائلین الله عز 

وجل أن یجازیھا خیر الجزاء لطیبة تعاملھا معنا ومساعدتھا لنا بتوجیھاتھا 

  .القیمة 

كما نتقدم بشكرنا وامتناننا لأعضاء لجنة المناقشة والى كل الأساتذة الذین 

راسة على أیدیھم خلال فترة دراستنا بكلیة غرفنا من معینھم وتشرفنا بالد

  .الحقوق 

وھذا ولا یفوتنا في ھذا المجال أن نتقدم بجزیل الشكر إلى من ساھم معنا في 

  .طباعة ھذه المذكرة لصبرھم ومساعدتھم لنا 

  

  

  

  



  الإهداء 

اهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى من أدين لهما بالفضل بعد الله تعالى في كل  

نجاحات بفضل تشجيعهما وتدعيمهما ماديا و معنويا ، إلى من قـال فيهما    حققته من

واَخْفِضْ لَهُمَا جَنَـاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُـل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا    ﴿  المولى عز وجل

  }. 24الآية   : الإسراء{ ﴾ اربََّيَـانِي صَغِيرً 

  .أبي  سندي  إلى من تنحني هامتي له خجلا  

  .أمي  درة النفيسة  ال الحنان من حملتني وهنا على وهنإلى نبع  

  .إلى من سخت على نفسهم عونا ولو بالدعاء إخوتي هاجر ، إيمان ، زكريا، إيناس  

  .إلى من تحلوا بالإيخاء وتميزوا بالوفـاء والعطاء  

إلى من سأظل  نوا معي على طريق النجاح والخير ،  إلى ينابيع الصدق الصافي ، إلى من كا

روميساء ، أمينة ، سليمة ، جميلة إلى    إلى صديقـاتي،    وفـاء  يقتيو رفأختي  أذكرهم ،  

  .جميع أصدقـائي طلبة الحقوق  

  .إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد  

  دة  ــــــــــلن



  الإهداء 

  .إلى من أرضعتني حب الخير والفضيلة و زرعت في نفسي بذور المحبة والعطاء أمي  

  .نجاحي والدي الكريم  إلى من كان مصدر قوتي و ثباتي وسبب  

  .إلى من كان نعم السند والعون رفيق دربي أشرف  

إلى إخوتي الذين ساعدوني في جميع مراحل حياتي ، ربيع ، رياض ، صفـاء ، وصال ،  

  .الذين أتمنى لهم كل التوفيق  

 ،إلى جميع صديقـاتي أمينة ، روميساء ، جميلة،    إلى من كانت نعم الأخت والصديقة لندة

  .سليمة ، أعانهم الله ووفقهم في أعمالهم إلى جميع أصدقـائي طلبة الحقوق  

  .إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد  

  

  

  اءـــــــــــوف

 



  قائمة المختصرات

  

  

  

  دلالتھ  المختصر

  ب.ش.م

  ط

  ط.د

  ص

  المجلس الشعبي البلدي 

  طبعة 

  دون طبعة

  صفحة

  

  

  

  

  

  
  



  

  

  

  

  مـــقــــــدمـــــــــــة  

  

  

  



   ــــةــــــــــــــــــمقدــمـــ

 
1 

  ةـــــقدمم

یرتكز النظام القانوني للدولة ونشاطھا على أھم نظامین إداریین أساسیین ھما النظام      

المركزي والنظام اللامركزي ، حیث یقصد بالأول حصر الوظیفة الإداریة في ید الأجھزة 

المركزیة بالعاصمة ، أما الثاني فیقصد بھ تقسیم الوظیفة الإداریة بین السلطة المركزیة من 

حدات إقلیمیة محلیة من جھة أخرى ، حیث أن ھذا التقسیم لا یمكن تحقیقھ جھة وھیئات و

وتجسیده إلا بوجود منظومة قانونیة تعترف بمنح ھذه الوحدات الإقلیمیة الشخصیة 

المعنویة، أي الاستقلال المالي و الإداري والسلطة البت في اتخاذ القرارات المتعلقة 

تقلال الانفصال المطلق عن السلطة المركزیة ، بالشؤون المحلیة ، ولا یعني ھذا الاس

فالبلدیة كجماعة إقلیمیة محلیة تبقى علاقتھا قائمة بینھا وبین السلطة المركزیة عن طریق ما 

یعرف بالرقابة الوصائیة ، ویقصد بھذه الأخیرة تلك الرقابة التي تمارسھا الدولة على 

انونیة من أجل الحفاظ على وحدة الدولة الجماعات المحلیة ومنھا البلدیة وفقا للنصوص الق

إداریا وسیاسیا وضمانا لاحترام وتكریس مبدأ المشروعیة ، حیث أن تخلي الدولة وعدم 

اعترافھا بممارسة الرقابة الإداریة من شأنھ أن یعرض الدولة اجتماعیا وسیاسیا لمخاطر 

قابة الإداریة على جمة تمس بطابعھا الدستوري ، وقد تبنى المشرع الجزائري نظام الر

قانون البلدیة و المتضمن  24 – 67البلدیة منذ صدور أول قانون للبلدیة بموجب الأمر رقم 

، وأبقى على نظام الرقابة الإداریة ،  10 – 11ثم القانون الجدید  08 – 90القانون رقم 

الأشخاص  على وتمارس الجھات الوصیة عدة أوجھ للرقابة على البلدیة ، فقد یكون محلھا

أو الأعمال أو الھیئة ككل ، ویعتبر ھذا النوع الأخیر ألا وھو الرقابة على الھیئة أھم 

واخطر أنواع الرقابة حیث تتجسد في الإعدام القانوني لحیاة المجلس ككل ، وھذا ھو 

  .موضوع بحثنا 

ة باعتباره احد أھم مظاھر الرقابة الوصائی أھمیة دراسة ھذا الموضوعومنھا تتجلى 

، باعتبار أنھ یؤدي إلى الإعدام القانوني للمجلس ككل رئیسا و وأخطرھا على البلدیة 

  أعضاءا وتجریدھم من صفتھم العضویة ، كما یكتسي ھذا الموضوع أھمیة من ناحیة أنھ 
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، إضافة إلى  10 – 11ركز على الإطار التشریعي الذي ینظم ھذه الرقابة وھو القانون 

لال أن الحل ھو رقابة استثنائیة لا تمارس إلا في الأوضاع ذلك تبرز أھمیتھ من خ

والأحوال التي یقررھا القانون  ، لان الأصل ھو استقلالیة البلدیة والاستثناء ھو الرقابة 

علیھا ، وینبغي أن لا تكون رقابة مشددة تؤدي إلى تجرید البلدیة من استقلالیتھا التي تعد 

  .أھم ركیزة لھا 

فھناك العدید من الاعتبارات التي دفعتنا لاختیار ھذا  تیارنا لھذا الموضوعأما عن أسباب اخ

  :وأخرى موضوعیة  الموضوع وتعود أساسا إلى أسباب ذاتیة 

تتجسد أساسا في الإدارة الذاتیة و الرغبة الشخصیة للبحث في ھذا  الذاتیةالأسباب  .1

 .الموضوع 

وتتجسد في محاولة الوقوف على حالات حل المجلس الشعبي  الأسباب الموضوعیة .2

البلدي الآثار والإجراءات المتبعة في ذلك إضافة إلى التحدث عن تجربة حل المجالس 

 .الشعبیة في الجزائر 

  : كالتالي  الإشكالیةوعلیھ ستكون 

  في كیف نظم المشرع الجزائري الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي كھیئة

الظروف العادیة و غیر العادیة ؟ و كیف جسد الملائمة بین الرقابة الوصائیة على الھیئة 

 .ومدى استقلالیتھا ؟ 

  :طبیعة المنھج المتبع فقد اتبعنا ولان  موضوع الدراسة ھو الذي یحدد 

  المنھج الوصفي الذي یھدف إلى بیان الآراء الفقھیة في تحدید مفھوم الحل وسرد بعض

 .المعلومات والمعطیات 

  التطور التاریخي للحل في التشریع المنھج التاریخي الذي استخدمناه في تحدید

 .الجزائري 

  المنھج التحلیلي الذي اعتمدنا علیھ في دراستنا للنصوص القانون للحل. 
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تبیان إجراءات الحل وحالاتھ و الآثار المترتبة عنھ  یمكن تحدید الھدف المرجو للدراسة في

في القانون الجزائري بالإضافة إلى توضیح الفرق بین حل المجلس الشعبي البلدي في 

إثراء المكتبة القانونیة بدراسة حول الظروف العادیة و غیر العادیة زیادة على ذلك 

  .موضوع حل المجلس الشعبي البلدي 

ن حل المجلس الشعبي البلدي فلا بد موعن الدراسة الدراسات السابقة في موضوع 

الإشارة إلى شح الدراسات الجزائریة المعمقة في ھذا الموضوع ، حیث تم تناولھ بشكل 

سطحي ، لكن استیقنا ھذه الدراسة من بعض رسائل الدكتوراه ومذكرات الماجستیر التي 

  تناولت الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي و أخص بالذكر 

بحث مقدم لنیل شھادة ن مضة مغاربیة حل المجالس المحلیة دراس: سامیة رایس  -

 .الدكتوراه ، جامعة عنابة 

المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع : مزیاني فریدة  -

 .، جامعة قسنطینة دكتوراه الدولة في القانون الالجزائري ، بحث مقدم لنیل شھادة 

القانون الجزائري مذكرة مقدمة لنیل حل المجلس الشعبي البلدي في : أمیرة رزیق  -

 .شھادة الماجستیر قانون عام جامعة أم البواقي 

لعریبي خدیجة ، الرقابة الإداریة على البلدیة في ظل قانون البلدیة الجدید ، مذكرة  -

 .مقدمة لنیل شھادة ماجستیر قانون عام 

التي واجھتنا في إعداد ھذه المذكرة فتتمثل أساسا في انعدام الدراسات  أما الصعوبات

السابقة المتخصصة حول حل المجلس الشعبي البلدي في التشریع الجزائري ضمن 

المتضمن قانون البلدیة ، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجھتنا بالسنة  10 – 11قانون 

  .للعامل الزمني المتمثلة في ضیق الوقت 

نحسبھا مناسبة للموضوع حیث تم تقسیم البحث إلى الخطة سرنا في بحثنا وفق ھذه د وق

فصلین ، الأول وارد تحت عنوان ماھیة حل المجلس الشعبي البلدي في ظل الظروف 

الأول مفھوم حل : العادیة وغیر العادیة ، ویتضمن ھذا الفصل بدوره ثلاث مباحث 

تطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي في  المجلس الشعبي البلدي والمبحث الثاني
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الجزائري والثالث حالات حل المجلس الشعبي البلدي ، وبعد دراسة ھذه التشریع 

العناصر تطرقنا في الفصل الثاني للجھة الممارسة لآلیة الحل ، الإجراءات والآثار، 

ف وتناول ھذا الفصل السلطة المختصة بحل المجلس الشعبي البلدي في ظل الظرو

العادیة و غیر العادیة في المبحث الأول ، وإجراءات حل المجلس الشعبي البلدي في 

ظل الظروف العادیة وغیر العادیة في المبحث الثاني ، بینما تطرقنا في المبحث الثالث 

لآثار حل المجلس الشعبي البلدي في الأوضاع العادیة و غیر العادیة ، مع الإشارة إلى 

ھ بخلاصة و انتھت المذكرة بخاتمة تضمنت أھم نتائج المنتقاة من أن كل فصل تم تذییل

  .الدراسة مع ذكر التوصیات 



  

ماهية حل المجلس الشعبي  : الفصل الأول

وغير    البلدي في ظل الظروف العادية

  .العادية  

  

  .مفهوم حل المجلس الشعبي البلدي  : المبحث الأول  

تطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي  : المبحث الثاني  

  في التشريع الجزائري

حالات حل المجلس الشعبي البلدي في  : الثالث  المبحث  

  الظروف العادية وغير العادية
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تعتبر المجالس المنتخبة بصفة عامة من أھم مظاھر ممارسة الدیمقراطیة وصورة من     

، حیث تشكل البلدیة الخلیة الأولى و صور المشاركة الشعبیة في تسییر الشؤون المحلیة 

الأساسیة للجماعات المحلیة ، تتشكل ھیئتھا أساسا من مجلس منتخب من طرف سكانھا 

لتسییر شؤون المواطنین في البلدیة لتحقیق التنمیة في جمیع المجالات في سبیل ذلك فھي 

مطلقة حیث تمارس تتمتع بالاستقلالیة والذاتیة في التصرف إلا أن ھذه الاستقلالیة غیر 

علیھا الھیئات المركزیة رقابة تسمى بالرقابة الإداریة التي تعرف بالرقابة الوصائیة ، ذلك 

لضمان مشروعیة تلك الأعمال وضمان سیادة دولة القانون ، حیث تأخذ ھذه الرقابة العدید 

البلدي  من الصور لعل أھمھا الرقابة على الھیئة التي تتجسد في صورة حل المجلس الشعبي

ویعتبر ھذا الإجراء الأخیر من اخطر صور الرقابة ، وھذا ھو موضوع بحثنا وعلیھ 

  : سنتناولھ كالآتي 

  .حل المجلس الشعبي البلدي  فھومم:  المبحث الأول

  .ر فكرة حل المجلس الشعبي البلدي في التشریع الجزائري طوت:  المبحث الثاني

  .بي البلدي في ظل الظروف العادیة وغیر العادیةحالات حل المجلس الشع : المبحث الثالث
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  حل المجلس الشعبي البلدي فھومم: المبحث الأول 

حل المجلس الشعبي البلدي وجب التطرق أولا لماھیة الحل من تقدیم  لإرساء أسباب     

وكذلك تمییزه عن غیره من الإجراءات  تعریف لھ وھذا ما سنتناولھ في المطلب الأول 

  .المشابھة لھ في المطلب الثاني و إبراز خصائصھ في المطلب الثالث 

   تعریف حل المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول 

یعد الحل أھم وأخطر أوجھ الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي كھیئة ،       

للآثار الخطیرة التي تترتب على ھذا الإجراء ، وللتطرق لتعریف حل المجلس الشعبي 

ا و قضاءا وھذا ما سیتم ، اصطلاحا ، فقھا ، تشریعلغة : البلدي یقتضي تعریف الحل 

  : التطرق لھ في الفروع الآتیة 

  التعریف اللغوي والاصطلاحي للحل : الفرع الأول 

تتمحور جل المعاجم العربیة حول أن معنى الحل لغة ھو الفك ، فیقال حل العقدة فكھا      

  . )1(ونقضھا 

  . )2(" حلا  یا عاقد اذكر" والحل یقال حللت العقدة أحلھا حلا ، ویقول العرب 

  .أما اصطلاحا فالحل لھ معنیان ، معنى عام ومعنى خاص 

فالمعنى الخاص للحل منصوص علیھ في القانون المدني وھو انقضاء اجل العقد أو فسخھ 

  قبل حلول ھذا الأجل ، فیقال حل الرابطة التعاقدیة بطلب احد المتعاقدین جزاء إخلال احد 

  

  

    

، ص  1997، دار راتب الجامعیة ، بیروت ،  1عن الھیئات الأبحاث والترجمة ، ط القاموس العربي الشامل صادر )1

212. 

،  1979أبي حسن احمد فارس زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزء الثاني ،  )2

  .20ص 
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اج فتحل الرابطة ، أیضا كانقضاء عقد الزو )1(المتفق علیھا في العقد  ھالأطراف بالتزامات

، وحل العقد في القانون المدني ھو حل عقد تتحد فیھ مصالح  )2(الزوجیة بانحلال العقد

المتعاقدین المالیة و الأدبیة كالشركات والنقابات والجمعیات فتنحل رابطة المشاركة بین 

  . )3(الشركاء 

الإعدام القانوني للمجلس وتجرید : " أما المعنى العام للحل الذي ھو محل دراستنا فیقصد بھ 

  . )4(" الأعضاء من صفتھم كمنتخبین 

ویقصد بھ أیضا ذلك الإجراء الذي یكون مسوغا عندما یكون المجلس غیر قادر على القیام 

ء أو بین المعارضة والطرف بواجباتھ أو لإھمالھ أو لتقصیره ، لوجود خلافات بین الأعضا

الأخر في المجلس ، كما یعتبر الحل إجراء عزل جماعي على أعضاء المجلس الشعبي 

  . )5(البلدي

وبذلك یعتبر الحل عقوبة جماعیة یتم عن طریقھا عزل جمیع أعضاء المجلس وتجریدھم 

  . )6(من الصفة التي یحملونھا

  

  

  

  

- 2008في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، جامعة أم البواقي ، حل المجلس الشعبي البلدي أمیرة رزیق ،  )1

 . 07، ص2009

سمیة عبد العزیز ، طرق انحلال الرابطة الزوجیة وآثارھا بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة  )2

 .50، ص 2015-2010تیر جامعة تیزي وزو ، ماجس

 .07المرجع السابق ، ص، أمیرة رزیق  )3

 .182، ص 2007، 2عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط )4

 .15، ص 2018-2017، جامعة عنابة،، رسالة دكتورایةحل المجالس المحلیة المنتخبة دراسة مغاربسامیة رایس ، )5

، عین ملیلة ، ) ط.د(، ر والتوزیع عادل بوعمران ، البلدیة في التشریع الجزائري ، دار الھدى للطباعة والنش )6

  .116الجزائر، ص
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  التعریف الفقھي للحل : الفرع الثاني 

تتفق معظم تعریفات فقھاء القانون الإداري لآلیة الحل بأنھا مظھر من مظاھر الرقابة    

الوصائیة التي تمارسھا الھیئات المركزیة على الھیئات المحلیة ، بأنھ أخطر آلیة تمارس 

الإعدام القانوني للمجلس : " الأخیرة فقط عرفھ الأستاذ عمار بوضیاف بأنھ على ھذه 

  " .وتجرید الأعضاء من صفتھم كمنتخبین 

  : للحل على النقاط التالیة  في تعریفھ الأستاذ عمار بوضیافلقد ركز 

أن الحل یعتبر احد مظاھر الوصایة الإداریة حیث تمارس على المجلس الشعبي  -

 .أعضاءا ، باعتبارھم ھیئة إداریة واحدة البلدي رئیسا و 

الأثر المترتب على الحل والذي یتمثل في إنھاء عھدة المجلس الشعبي البلدي قبل  -

حل لعھدة المجلس قبل نھایتھا الطبیعیة وتجرید أعضاءه من " نھایتھ الطبیعیة 

 .)1(" صفتھم كمنتخبین 

القضاء على : " شعبي البلدي بأنھ أما الأستاذ بعلي محمد الصغیر فقد عرف حل المجلس ال

المجلس الشعبي البلدي وإنھاء مھامھ بإزالتھ قانونیا مع بقاء الشخصیة المعنویة قائمة بطبیعة 

  . )2(" الحال 

ھو إجراء عزل جماعي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي وآلیة : " كما عرفتھ سمیة السھیلي 

ي البلدي بإزالتھ قانونیا وتجرید أعضاءه من وصائیة یتم بموجبھا إنھاء مھام المجلس الشعب

  .)3(" الصفة التي یحملونھا 

  

  

 .181عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص )1

، 2004، عنابة ، الجزائر ، )ط.د(محمد بعلي الصغیر، قانون الإدارة المحلیة الجزائري ، دار العلوم للنشر والتوزیع،  )2

 .106ص

  .116صوعمران، المرجع السابق ، بعادل  )3
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  " .إمكانیة تسلیط جزاءات على المجلس : " أما الأستاذ توفیق بوعشیة فعرفھ بأنھ 

حق للسلطة المركزیة للتأكد من ممارسة المجلس : " وعرفھ الأستاذ محمد الأعرج بأنھ 

  . )1(" المحلي لاختصاصاتھ طبقا للنصوص القانونیة 

رة ستوضع نھایة مب: " النحو التالي طناوي فقد عرف الحل على شأما الأستاذ علي خطار ال

  . )2(" وقبل الأوان للمجلس الشعبي البلدي قبل انتھاء دورتھ 

والملاحظ أن جل التعریفات تشترك في أن الحل جزاء یوقع على المجلس الشعبي البلدي 

بوضع نھایة لھذا المجلس قبل نھایتھ الطبیعیة وتجرید أعضائھ من صفتھم الانتخابیة في 

  .القانونیة  ھم قیامھ بالتزاماتھ واختصاصاتحالة عد

  )الأساس القانوني ( التعریف التشریعي : الفرع الثالث 

قد أخذ المشرع  10- 11بالرجوع إلى تشریع الإدارة المحلیة بتحدید قانون البلدیة رقم     

الجزائري بنظام الحل وقد نص على الحل وإجراءاتھ والسلطة المختصة بالحل وآثاره في 

  . )3(لكنھ لم یقدم تعریف دقیق للحل 10 - 11من قانون  54إلى  46المواد 

  

  

  

  

  

 .18سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )1

 .240، ص2012،  1طناوي ، الإدارة المحلیة ، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، طشعلي خطار ال )2

ھـ 1432رجب  20المؤرخ في  10 - 11، من قانون 54، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46المواد  )3

  . 2011، سنة  37المتضمن قانون البلدیة ، الجریدة الرسمیة عدد 
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  التعریف القضائي : الفرع الرابع 

التعریف القضائي ھو تعریف نابع عن الاجتھادات القضائیة بالرجوع للمنازعات التي        

 تعریف نزاع قد یتعرض تقدیمترفع أمام الجھات القضائیة ، حیث وبمناسبة الفصل في 

لمختلف الوقائع القانونیة وبالرجوع لمختلف قرارات القضاء الإداري سواء تعلق الأمر 

بالغرفة الإداریة في المحكمة العلیا سابقا أو مجلس الدولة حالیا نجدھا لم تعطي تعریفا للحل 

  . )1(على أساس انھ لم یتم تسجیل أي طعون قضائیة تتعلق بقرار الحل 

  تمییز الحل عن الأنظمة المشابھة لھ : المطلب الثاني 

یتضمن ھذا المطلب التمییز بین حل المجلس الشعبي البلدي باعتباره بصفة عامة تجرید     

قانوني للأعضاء من صفتھم الانتخابیة قبل انتھاء العھدة القانونیة المقررة قانونا والأنظمة 

  .المشابھة لھ 

  الإیقافتعریف : الفرع الأول 

لمدة معینة حیث یكون ھذا الإیقاف من طرف ھو إبطال عمل المجلس الشعبي البلدي     

والتي  )2( 24 - 67من قانون  112وزیر الداخلیة ویكون ھذا القرار مسبب حسب المادة 

لا یجوز حل المجلس الشعبي البلدي إلا بمرسوم ویجرى إیقافھ في حالات " تنص على 

  ... " .الاستعجال  لمدة 

  

  

  

 .09أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص  )1

ھـ المتضمن القانون البلدي ، جریدة  1382شوال  7المؤرخ في  24 – 67الفقرة الثانیة من الأمر  112المادة  )2

  . 1967سنة  6رسمیة رقم 
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كما عرف الإیقاف بأنھ تعلیق لعمل المجلس بصفة مؤقتة بمعنى أن المجلس الموقف لم یفقد 

صفتھ القانونیة وإنما قد تم إیقافھ عن ممارسة اختصاصاتھ القانونیة خلال مدة حددھا 

  . )1(جع سلطتھ بعد فوات ھذه المدة القانون لیستر

  حالات الإیقاف : الفرع الثاني 

تختلف حالات الإیقاف عن حالات الحل فقد نص القانون على ضرورة وجود حالة     

ھذه الحالات الاستعجالیة لكن حتى یتم إیقاف استعجالیھ فقط ، إلا أن المشرع لم یحدد 

الإیقاف مسبب من طرف وزیر الداخلیة وقد  المجلس الشعبي البلدي اشترط أن یكون قرار

حدد المشرع الجزائري مدة الإیقاف بشھر إذ انھ یجب بعد مرور ھذه المدة إما حل المجلس 

  . )2(الشعبي البلدي وإما السماح لھ بممارسة مھامھ المعھودة إلیھ 

  تمییز الإیقاف عن الحل : الفرع الثالث 

  التمییز بین الإیقاف والتوقیف : أولا 

كان لابد من الإشارة أولا إلى الفرق بین الإیقاف والتوقیف لتشابھ المصطلحین، ومن     

ذلك یعتبر التوقیف سلطة تأدیبیة بید الوالي یوقعھا على أي عضو بالمجلس الشعبي البلدي 

حالات  24 – 67لارتكابھ خطأ جسیم ، ولقد وسع المشرع الجزائري من خلال الأمر 

م المتعلق بممارسة المھام والمخالفة الجزائیة ، وبصدور القانون إعمالھ بذكر الخطأ الجسی

قلص من حالاتھ عندما لم یشر إلى الإخلال بالمھام وأبقى على المتابعة الجزائیة  08 – 90

أكثر أین حصرھا في المتابعة القضائیة من أجل جنایة أو  10 – 11فقط لیضیق القانون 

مخلفة بالشرف أو محل تدابیر قضائیة لا تمكنھ من جنحة لھا صلة بالمال العام ولأسباب 

  . )3(ة عھدتھ الانتخابیة بصفة صحیحة سفي ممارالاستمرار 

 . 20، المرجع السابق ، صسامیة رایس  )1

لعریبي ، الرقابة الإداریة على البلدیة في ظل قانون البلدیة الجدید ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون خدیجة  )2

 .186، ص 2013-2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، أم البواقي ، العام ، 

عبد العالي ، حوكمة النظام القانوني للبلدیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، قانون عام ، وحید  )3

  .111، ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، بجایة ، الجزائر ، 
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وقیف صورة من صور الرقابة الوصائیة الممارسة على الأشخاص وبذلك یتبین لنا أن الت

على المجلس  ةالمنتخبین ، بینما الإیقاف صورة من صور الرقابة الوصائیة الممارس

أعضاء المجلس الشعبي البلدي بینما  كل المنتخب ككل ، أي أن الإیقاف عقوبة جماعیة على

  .س الشعبي البلدي التوقیف عقوبة فردیة على كل عضو من أعضاء المجل

  تمییز الإیقاف عن الحل : ثانیا

إن الإیقاف ھو تجمید المجلس الشعبي البلدي مع احتفاظ أعضائھ بصفتھم الانتخابیة إلى     

حین عودة المجلس لممارسة اختصاصاتھ القانونیة ، بعد مدة التوقیف التي یحددھا القانون 

بینما الحل ھو إعدام المجلس الشعبي البلدي ككل وبذلك یتم تجرید أعضائھ من صفتھم 

فة دائمة ، بینما یشترك الحل و الإیقاف في أن كلاھما یعتبران مظھر للرقابة الانتخابیة بص

الوصائیة التي تمارس على المجالس المحلیة والتي تنعكس أثارھا على المنتخبین بصفة 

  .جماعیة 

  تمییز الحل عن الإجازة : الفرع الرابع 

حیث یتم اجتماعھ في  یجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورات عادیة وغیر عادیة ،     

دورات عادیة كل شھرین في السنة لا تتعدى مدة كل دورة خمسة أیام بینما تنعقد الدورات 

عادیة إذا اقتضت ذلك الشؤون المحلیة ویكون ذلك بناءا على طلب من رئیسھ أو من الغیر 

  .  )1(ثلث أعضائھ أو بطلب من الوالي

ت الفاصلة ویكون في حالة إجازة خلال الفتراوھذا یعني أن المجلس لا یعمل بصفة دائمة 

غیر العادیة ، وفي ھذه الفترة یكون المجلس متوقف في ممارسة بین دوراتھ العادیة و

صلاحیاتھ بصفة مؤقتة حیث یستأنف المجلس نشاطاتھ خلال الدورات القانونیة ، أما في 

  )2(یاتھ بصفة نھائیةحالة حل المجلس الشعبي البلدي فإن المجلس یتوقف عن ممارسة صلاح

  

  

 .السابق ذكره  10 -11من القانون رقم  17،  16أنظر المواد  )1

 .24،25أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )2
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  خصائص الحل : المطلب الثالث 

  : یتمیز حل المجلس الشعبي البلدي بعدة خصائص یمكن ذكرھا كالآتي 

 .الإداریة  الشعبي البلدي أھم مظاھر الوصایة حل المجلس -

 .حل المجلس الشعبي البلدي رقابة إلزامیة  -

 .حل المجلس الشعبي البلدي عقوبة جماعیة  -

  .حل المجلس الشعبي البلدي رقابة استثنائیة  -

  :وھذا ما سیتم شرحھ في أربعة فروع 

  حل المجلس الشعبي البلدي أھم مظاھر الوصایة الإداریة : الفرع الأول 

حل المجلس الشعبي البلدي أھم مظاھر الوصایة الإداریة حیث تعتبر الرقابة الوصائیة     

من أھم مظاھر الرقابة باعتبار أنھا تعمل على تحقیق الانسجام ما بین الأنشطة الإداریة 

المختلفة بالدولة مما یحقق وحدة الدولة السیاسیة والقانونیة والإداریة ، وتمارس الرقابة 

  . )1(ة على المجلس الشعبي البلدي بعدة أشكال الوصائی

  : وبذلك تتخذ الأوجھ الآتیة 

  ، رقابة وصائیة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي وتتجسد في الإقصاء ، التوقیف

 .الإقالة 

  ، رقابة وصائیة على أعمال المجلس الشعبي البلدي وتتجسد في الحلول ، الإلغاء

 .الإقالة 

  المجلس الشعبي البلدي كھیئة وتتجسد في حل المجلس الشعبي رقابة وصائیة على

 .البلدي ككل 

 

  

  .  25سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )1
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حیث یمثل حل المجلس الشعبي البلدي الشكل الوحید لتجسید الرقابة الوصائیة على المجلس 

ثم  24 – 67الشعبي البلدي رئیسا و أعضاءا ، ظھر الحل أول مرة في قانون البلدیة رقم 

اخذ یتطور بتشریع المشرع للقوانین جدیدة للبلدیة إلى غایة آخر تشریع وھو قانون البلدیة 

  . )1( 10 – 11رقم 

ویعد حل المجلس الشعبي البلدي من اخطر أشكال الرقابة الممارسة على الھیئة باعتبار أنھا 

تھدف لمنع تقاعس ھذا المجلس من ممارسة الاختصاصات المنوطة لھ كما تھدف لضمان 

  .)2(مشروعیة أعمال ھذه الھیئة ومدى التزامھا بالقوانین، ومحافظتھا على مصالح المواطنین

  حل المجلس الشعبي البلدي رقابة إلزامیة : لثاني الفرع ا

بالرغم من أن الھیئات المحلیة تتمتع بالاستقلالیة التي یتم بمقتضاھا منحھا الحریة لكي       

تؤدي أعمالھا بذاتھا إلا أن ھذه تبقى تابعة للدولة لذلك فھي تخضع للرقابة الوصائیة ، 

  . )3(لضمان حسن سیر وإدارة المرافق العامة للإقلیم

دي عن أداء دور المنوط بھ في تسییر شؤون البلدیة إلا أنھ عند تقاعس المجلس الشعبي البل

مھما كان سبب ذلك وبتوفر إحدى حالات حل من المجلس الشعبي البلدي ، یكون إلزاما 

على السلطة الوصائیة إصدار قرار حل المجلس الشعبي البلدي دون تمتعھا في ذلك 

  . )4(البلدي بالسلطة التقدیریة وھذا ھو المقصود بإلزامیة حل المجلس الشعبي 

  حل المجلس الشعبي البلدي عقوبة جماعیة : الفرع الثالث 

یتمیز حل المجلس الشعبي البلدي بأنھ عقوبة جماعیة توقع على المجلس ككل على     

  خلاف أوجھ الرقابة الأخرى التي تمارس على أعضاء من المجلس دون البقیة على غرار 

  

 . 16المرجع السابق ، ص ،أمیرة رزیق  )1

 . 25سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )2

 . 100نفس المرجع ، ص )3

 . 27أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )4
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إجراء الإقصاء ، الإقالة ، الاستقالة ، وبذلك فالحل ھو إنھاء لحیاة المجلس المحلي ككل 

  . )1(وتجرید أعضائھ من صفتھم الانتخابیة 

  حل المجلس الشعبي البلدي رقابة استثنائیة : الفرع الرابع 

یعتبر المجلس الشعبي البلدي ھیئة منتخبة من طرف سكان البلدیة لتسییر الشؤون     

المحلیة باعتبارھا الإطار الأساسي لممارسة الدیمقراطیة المحلیة ، وھو ما جعل المؤسس 

 )2(اختصاصاتھا القانونیة الدستوري یقر باستقلالیة المجالس المحلیة وحریتھا في ممارسة

وبذلك فالأصل ھو استقلالیة المجلس الشعبي البلدي و الاستثناء ھو الحل ، فالحل ھو رقابة 

  . )3(استثنائیة لا تمارس إلا في الأوضاع والأحوال التي یقرھا القانون 

قبل أنھ اخطر أوجھ الرقابة توجب تقیید ممارستھ من  لما أن الحل ھو استثناء وباعتباروطا

الجھات الوصیة قدر الإمكان وھي مھمة المشرع الذي یقوم بھا عن طریق إصدار نصوص 

  . )4(قانونیة تنظم آلیة الحل والتي یفترض فیھا أن تكون دقیقة لا تحتمل التأویل 

  

  

  

  

  

  

 . 26سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )1

 .27نفس المرجع ، ص )2

 . 27أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )3

 .27رایس ، المرجع السابق ، ص سامیة )4
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في التشریع  تطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي: المبحث الثاني 

 الجزائري

لقد مر حل المجلس الشعبي البلدي بالعدید من المراحل التشریعیة من الاستقلال أي منذ     

نون   نھایة بالقا 08 – 90مرورا بالقانون  1976صدور أول أمر متعلق بالبلدیة لسنة 

  : وبالتالي سنحاول التعرف إلى ھذا التطور في مطلبین  10 – 11

  تطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي في ظل الأحادیة الحزبیة : المطلب الأول 

سنتعرض في ھذا المطلب إلى إجراءات حل المجلس الشعبي البلدي في ظل الأمر           

  .وآثار حلھ  24 – 67

   24 – 67إجراءات حل المجلس الشعبي البلدي في ظل الأمر : الفرع الأول 

تطرق إلى حل منظم للبلدیة منذ الاستقلال حیث تأول قانون  24 – 67یعتبر الأمر    

وبقیة المواد حیث ذكرت ھذه المادة أنھ لا یجوز حل  112المجلس الشعبي البلدي في مادتھ 

المجلس الشعبي البلدي إلا بموجب مرسوم ولعل المرسوم المقصود في ھذه المادة ھو 

المرسوم الصادر عن رئیس الدولة باعتبار أن التمییز بین المراسیم الرئاسیة الصادرة عن 

الجمھوریة والمراسیم التنفیذیة الصادرة عن رئیس الحكومة لم یحدث إلا بعد صدور رئیس 

  . )1( 1989دستور 

   24 – 67الآثار المترتبة عن حل المجلس الشعبي البلدي في ظل الأمر : الفرع الثاني 

المتضمن قانون  24 – 67، من الأمر رقم  115،  114،  113بالرجوع للمواد    

  : انھ یترتب على حل المجلس الشعبي البلدي ما یلي البلدیة نلاحظ 

  

  

المتضمن القانون البلدي ، جریدة رسمیة       1967ینایر  18المؤرخ في  24 – 67من الأمر رقم  112المادة  )1

  . 1976، سنة  6عدد 
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  أیام التي تلي حل المجلس الشعبي البلدي  10یعین عامل العمالة و بقرار منھ خلال

مجلسا مؤقتا توكل لھم مھمة تسیر شؤون البلدیة حیث تنتھي مھامھ بقوة القانون 

 . )1(بمجرد تنصیب المجلس الجدید 

  یتكون المجلس المؤقت من خمسة أعضاء في البلدیات التي لا یتجاوز عدد سكانھا

نسمة ویجوز رفع عدد أعضاء ھذا المجلس المؤقت إلى إحدى عشر  20.000

 .نسمة  20.000عضوا في البلدیات التي یزید عدد سكانھا عن 

  تقتصر اختصاصات المجلس المؤقت على الأعمال ذات الصبغة الإداریة والأمور

 . )2(المستعجلة 

 ا شھران تسري من تجري انتخابات لتجدید المجلس الشعبي البلدي خلال مدة أقصاھ

من الأحوال إجراؤھا خلال تاریخ حل المجلس الشعبي البلدي ولا یمكن بأي حال 

 . )3(الأشھر الأخیرة من العھدة الانتخابیة لھذا المجلس

  تطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي في ظل الثنائیة الحزبیة : المطلب الثاني 

الذي اقر التعددیة الحزبیة وتبنت مواده البلدیة كجماعة إقلیمیة  1989بإصدار دستور     

وقد تخلل ھذا  08 – 90ھذا الدستور صدر بموجبھ قانون البلدیة رقم . إلى جانب الولایة 

مركزیة ونیة ، لا سیما اصطدام تجسید اللاالقانون العدید من النقائص والفراغات القان

 انیتھا ولتدارك ذلك اصدر المشرع قانون        صلاحیات تفوق حجم إمكبإسناده للبلدیة 

  .الذي أعطى تنظیم وتصور جدید للبلدیة  10 – 11

  

  

  

  

 .السابق ذكره  24 – 67من الأمر  113أنظر المادة  )1

 .السابق ذكره  24 – 67من الأمر  114أنظر المادة  )2

  .السابق ذكره  24 – 67من الأمر  115أنظر المادة  )3
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   08 – 90حل المجلس الشعبي البلدي في قانون البلدیة : الفرع الأول 

في  37حتى  34في مواده الحل البلدیة بالمتعلق  08 – 90لقد تناول القانون رقم     

الشعبي البلدي كما الفرع الثاني بعنوان وضعیة المنتخب البلدي القانونیة وتجدید المجلس 

المتعلق بالبلدیة إلى الدوافع والأسباب  08 – 90وما بعدھا في قانون  34تطرقت المادة 

حل لات المؤدیة إلى حل المجالس الشعبیة البلدیة وإجراءات حلھا وآثارھا حیث حددت حا

  : المجلس الشعبي البلدي كالتالي 

 .لعملیة الاستخلاف انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف حتى بعد قیام  -

 .تقدیم الاستقالة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي -

وجود اختلاف خطیر بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي یحول دون السیر  -

 .العادي للبلدیة 

عندما یشكل الإبقاء على المجلس مصدر للإختلالات في تسییر البلدیة والإدارة  -

 .نتھم المحلیة ومساس بمصالح المواطنین وطمأ

 .  )1(ضم البلدیات لبعضھا أو تجزئتھا وتحویل إداري للسكان  -

المتعلق بالبلدیة على إجراء حل المجلس  08 – 90من القانون  35بینما حددت المادة 

  .)2(الشعبي البلدي 

، ولعل مرد ذلك  )3(أما من الناحیة العملیة فقد تم حل المجالس الشعبیة البلدیة بمرسوم تنفیذي

  . )4(إلى الظروف التي مرت بھا البلاد في تلك الفترة وإعلان حالة الطوارئ

  

  

 1990، جریدة رسمیة لسنة المتعلق بالبلدیة  1990أفریل  07المؤرخ في  08 – 90من قانون رقم  34المادة  )1

 . 2005،  5جریدة رسمیة عدد 13/07/2005المؤرخ في  05 – 03، المعدل والمتمم بالأمر 15عدد 

 .سابق الذكر  08 – 90من قانون  35أنظر المادة  )2

 . 108محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص )3

 .45سامیة رایس ، المرجع السابق ص )4
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لكن تجدر الإشارة أنھ تم حل المجالس الشعبیة البلدیة لبلدیتي بجایة و تیزي وزو وبموجب 

  . )1( 2005جویلیة  20المؤرخ في  254 – 05مرسوم رئاسي رقم 

   10 – 11تطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون : الفرع الثاني 

ذكر المشرع في ھذا القانون الجھة المنوطة بالحل والمتمثلة في الوزیر المكلف بالداخلیة    

،  )2(بناءا على تقریر یعده ، یرفع ھذا الأخیر إلى آلیة الحل والمتمثلة في مرسوم رئاسي 

فإنھ یتم حل المجلس الشعبي البلدي  10 – 11من قانون  46وھذا ما ورد ذكره في المادة 

  .موجب مرسوم رئاسي یتخذ بناءا على تقریر من الوزیر المكلف بالداخلیة وتجدیده ب

المتعلق بالبلدیة في المادة  10 – 11فقد حددھا وحصرھا القانون أما بالنسبة لحالات الحل 

ومنھا ما ھو  08 – 90منھ في حالات منھا ما تحدث عنھا القانون السابق للبلدیة رقم  46

  :جدید وھي كالآتي 

 .أحكام الدستور خرق  .1

 .إلغاء انتخابات المجلس الشعبي البلدي  .2

 .الاستقالة الجماعیة لجمیع أعضاء المجلس الشعبي البلدي  .3

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات في تسییر البلدیة ویمس بمصالح  .4

 .المواطنین وطمأنتھم 

 .القیام بعملیة الاستخلاف عندما یصبح عدد الأعضاء اقل من الأغلبیة المطلقة حتى بعد .5

وجود خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي یحول دون السیر العادي  .6

 .للبلدیة وعدم الاستجابة لإعذار الوالي للمجلس 

  اندماج البلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا .7

  

 

  

 .297،298، ص 2012،  1یع ، الجزائر ، طعمار بوضیاف ، شرح قانون البلدیة ، جسور للنشر والتوز )1

 .سابق ذكره، 10 – 11من قانون رقم  46أنظر للمادة  )2
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 . )1(حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس  .8

وقد أشار الأستاذ عمار بوضیاف إلى أن أھم ما یمیز ھذا القانون كثرة الإحالات على 

،  167،  156،  96،  68،  49،  48،  15،  10،  8التنظیم وذلك ما ورد في المواد 

198  ،205  ،211 .  

وارجع سبب ذلك إلى أن البلدیة تتمتع بالعدید من الاختصاصات المتنوعة المنوطة لھا زیادة 

على ذلك كثرة النصوص المنظمة لاختصاصات البلدیة ، على خلاف قانون البلدیة 

  . )2(نصوص تنظیمیة مست قطاعات كثیرة

ظھور ظروف استثنائیة تحول دون إجراء  كما یحسب لھذا القانون إضافتھ إلى حالة

التي ذكرت أنھ في حالة ظھور ظروف استثنائیة  51الانتخابات ، وھذا ما ورد في المادة 

تحول دون إجراء الانتخابات یعد وزیر الداخلیة تقریرا یعرضھ على مجلس الوزراء ویعین 

ھ إلى غایة الوالي متصرف لتسییر شؤون البلدیة ویوضع تحت سلطتھ ویمارس مھام

 . )3(تنصیب المجلس الجدید بعد توفر ظروف إجراء الانتخابات

  

  

  

  

  

  

  

 .، سابق الذكر 10 – 11من قانون رقم  46أنظر للمادة  )1

 . 351، مرجع سابق ، ص )الوجیز في القانون الإداري(عمار بوضیاف ،  )2

 . 299، 298، مرجع سابق ،ص )شرح قانون البلدیة(عمار بوضیاف ،  )3
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في الظروف العادیة  المجلس الشعبي البلديحالات حل : المبحث الثالث 

  عادیةالغیر و

یعد الحل من أھم أوجھ الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي ككل ، فھو رقابة     

استثنائیة خطیرة لا تمارس إلا في الأوضاع و الأحوال التي یقررھا القانون ولذلك قد قام 

المشرع الجزائري بتحدید وحصر الأسباب المؤدیة لتفعیل آلیة الحل في قانون البلدیة     

  : مطالب  3ویتم تناولھ في منھ  46في المادة  10 – 11

  حالات متعلقة بحسن سیر المجلس الشعبي البلدي : المطلب الأول 

الاختصاصات القانونیة التي تم حصرھا بموجب العدید من تمارس المجالس البلدیة     

القواعد القانونیة كما یجب  بأسمىعلیھا الالتزام یجب وفقا لھذا القانون  10 – 11القانون 

  .تبادل وجھات النظر بین الأعضاء والقیام ب تجسید الدیمقراطیةعلیھا 

  حالة خرق أحكام الدستور : الفرع الأول 

المتضمن قانون  10 – 11من قانون  1فقرة  46لمشرع ھذه الحالة في المادة تناول ا    

  .البلدیة 

ي والقانون الأسمى في البلاد متمتعا بالرفعة مادام الدستور یعتبر ھو التشریع الأساس

أي قاعدة من القواعد المنصوص علیھا في الدستور ، فلا یجوز بناء علیھ خرق  )1(والحجیة

، كما لا یمكن السكوت عن ھذا  )2(من قبل السلطات الإداریة و إلا عد عملھا غیر مشروع 

  المؤسسات التشریعیة والتنفیذیةالخرق لان النص الدستوري واجب الاحترام من جانب كل 

  

  

 .294، مرجع سابق ، ص) شرح قانون البلدیة(عمار بوضیاف ،  )1

 .120سامیة رایس ، مرجع سابق ، ص )2
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والقضائیة ، كما واجب الاحترام من جانب كل المجالس المنتخبة الوطنیة ومنھا المجلس 

  . )1(الشعبي البلدي

یتسنى لمجلس شعبي منتخب أن یتجاوز التشریع وتعد ھذه الحالة أمر معقول وطبیعي فكیف 

الأساسي في الدولة بدل أن یكون أول المحافظین علیھ ، وبذلك فھذا المجلس الذي یقوم 

ھذه الحالة غیر ، من جھة أخرى تعتبر  )2(بخرق الدستور لا یستحق البقاء ووجب حلھ

ت دون اللجوء إلى الحل ما یسمح لھا بمراقبة تلك الخروقا تملك سلطة الوصایةمبررة ، إذ 

  . )3(وذلك عن طریق الإلغاء إذ تعلق الأمر بالمداولات والقرارات 

حول دون توجود خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي : الفرع الثاني 

  یة وعدم الاستجابة لإعذار الوالي للمجلس لدالسیر العادي للب

وتعتبر ھذه الحالة  10 – 11من قانون البلدیة  6فقرة  46ذكرت ھذه الحالة في المادة     

من أھم الأسباب و أكثرھا الموجبة للحل خاصة مع انتشار ظاھرة الانسداد في تسییر 

من قانون البلدیة یتضح أن المشرع  6فقرة  46المجالس المحلیة ومن خلال نص المادة 

  :توافر شروط اشترط لتطبیق ھذه الحالة 

  وجود خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس ، فمجرد خلافات بسیطة لا یمكن أن

 .تشكل سببا لحل المجلس 

  لھیئات البلدیة أن تؤدي الخلافات للمساس بالسیر الحسن. 

 4(عذار الوالي للمجلس لاستجابة لإعدم ا( . 

  

  

 

 .295، مرجع سابق ، ص) شرح قانون البلدیة(عمار بوضیاف ،  )1

 .159،160لعریبي ، المرجع السابق ، صخدیجة  )2

 .123سامیة رایس ، مرجع سابق ، ص )3

  .132نفس المرجع ، ص )4
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ولقد أحسن المشرع الجزائري عندما حدد درجة ھذا الخلاف صراحة وذلك حتى لا تتعسف 

، كما  )2(وتلجأ إلى الحل لمجرد خلاف بسیط بین الأعضاء ، قابل للعلاج )1(السلطة الوصیة

أن ترك تقدیر مدى جسامة خطورة الخلاف للسلطة الوصیة من شأنھ أن یعرقل سیر 

، حیث یبقى رھینة السلطة التقدیریة لجھة الوصایا لذلك كان لابد على المشرع  )3(ب.ش.م

الجزائري أن یحدد بدقة المقصود بالخلاف الخطیر كموجب للحل خاصة وأن الخلاف داخل 

  . )4(في ظل التعددیة الحزبیة أمر حتمي  المجلس الشعبي البلدي

كما أن المشرع لم یشر إلى ضرورة أن یسبق حل المجلس الشعبي البلدي محاولة إجراء 

صلح بین الأعضاء رغم أن إجراء الصلح یمكنھ إذا ما نجح أن یجنب المجلس الشعبي 

  . )5(البلدي الحل 

  حالات تتعلق بالمجلس المحلي ذاتھ : المطلب الثاني 

لاختیار المجلس المحلي وتنصیبھ أحاطھ المشرع بمجموعة من الضمانات لتجسید     

الدیمقراطیة ، إلا أنھ عند إلغاء الانتخابات أو التعبیر الصریح من الأعضاء في التخلي عن 

عندما یكون الإبقاء على  ، أو ینحل المجلس ، كما أن حدوث ظروف استثنائیةعضویتھم 

  .ینجر عنھا الحل   المجلس مصدر اختلالات

  إلغاء انتخابات المجلس الشعبي البلدي : الفرع الأول 

وھذه حالة  2فقرة  10 – 11من قانون  46نص علیھا المشرع الجزائري في المادة     

  مستحدثة بموجب التعدیل الأخیر لإضفاء التناسق ما بین أحكام قانون الانتخابات  طبیعیة

  

 .117السابق ، صعادل بوعمران ، المرجع  )1

 .34أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )2

 .296، المرجع السابق ، ص) شرح قانون البلدیة(عمار بوضیاف ،  )3

 .34أمیرة رزیق ، المرجع السابق، ص )4

 .165لعریبي ، المرجع السابق ، صخدیجة  )5
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والتشریعات المحلیة ، فإلغاء الانتخابات دلیل قاطع على وجود مخالفة جسیمة لنصوص 

قانون الانتخابات كما أن الأزمات التي مرت بھا البلاد تدعوا لتبني ھذه الحالة ضمن 

  . )1(موجبات الحل 

فقد وردت ھذه الحالة مطلقة ، فلم توضح سبب الإلغاء النھائي لانتخابات جمیع الأعضاء ، 

، )2(فھل یعود سبب ذلك لحرق أو مخالفة لنصوص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

وبذلك فھي تعتبر حالة مبھمة نص علیھا المشرع الجزائري في قانون البلدیة دون بیان 

  . )3(أسبابھا

  الاستقالة الجماعیة لجمیع أعضاء المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني 

المتضمن قانون البلدیة ،  10 – 11من قانون  3فقرة  46المادة تناولت ھذه الحالة    

وتعتبر ھذه الحالة منطقیة فطالما عبر أعضاء المجلس عن رغبتھم في التخلي عن عضویة 

  . )4(المجلس وقدموا استقالتھم الجماعیة أصبح إلزاما حل المجلس وتجدیده 

  :وتثیر ھذه الحالة  مجموعة من الملاحظات 

  المجلس الشعبي البلدي ، ھل  المشرع شكل الاستقالة الجماعیة لأعضاءلم یوضح

 .تتكون من طلب لكل عضو أو تتم في شكل استقالة جماعیة تقدم ضمن وثیقة واحدة 

 لم یبین المشرع الجھة التي تقدم لھا ھذه الاستقالة الجماعیة حتى تحظى بالقبول من 

 .)5(عدمھ

  

  

 .295،المرجع السابق ، ص) یةشرح قانون البلد(عمار بوضیاف ،  )1

، التحولات اللامركزیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، أحمد سي یوسف  )2

 .128، ص 2013الجزائر ، 

فریدة مزیاني ، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري ، رسالة دكتوراه ،  )3

 .278، ص2005قسنطینة ، الجزائر ، سنة  جامعة

 .32أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )4

 .295، المرجع السابق ، ص)شرح قانون البلدیة(عمار بوضیاف،  )5
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  لم بین المشرع فرضیة إمكانیة التراجع ، وھي حالة واردة ضمن أحكام الاستقالة 

كما لم یشترط المشرع عنصر الكتابة في تقدیم الاستقالة بالرغم من أن الكتابة تشكل حجة 

  . )1(على إمكانیة التراجع 

إن استقالة جمیع أعضاء المجلس الشعبي البلدي تؤدي إلى شغور ھذا الأخیر ، وھذا ما یقود 

لمجلس الشعبي البلدي لا محالة إلى عرقلة شؤون البلدیة وھنا تتدخل الإدارة المركزیة بحل ا

على اعتبار أن دور السلطة المركزیة ھو ضمان نشاط الإدارة العامة والمرافق العامة عبر 

، من جھة أخرى إن استقالة جمیع أعضاء المجلس الشعبي البلدي من النادر  )2(كل الإقلیم 

  . )3(تحققھا لاختلاف التیارات السیاسیة المكونة للمجلس 

ما یكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات في تسییر البلدیة أو عند: الفرع الثالث 

  یمس بمصالح المواطنین وطمأنینتھم 

من قانون         4فقرة  46قد تناول المشرع ھذه الحالة ضمن موجبات الحل في المادة      

المعدل  08 – 90من قانون  34ونفس الحالة منصوص علیھا في المادة  )4( 10 –11

، إذ أنھ طالما أضحى استمرار المجلس  )5( 2005یولیو  18المؤرخ في  03 – 05بالأمر 

الشعبي البلدي یشكل مصدر ضرر على الإقلیم ویعیق سیر الھیئات الإداریة ومصالحھا 

ویمس بمصالح السكان المحلیین وسكینتھم ھنا بات من الضروري حل المجلس ، والملاحظ 

ط ضرورة إثبات أن الإبقاء على المجلس من شأنھ أن یؤدي إلى اختلالات أن المشرع اشتر

  إضافة إلى غموض  )6(في التسییر البلدي دون أن بین المكلف قانونا بإثبات ھذه الوضعیة

  

 .112سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )1

 . 32أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )2

 .117عادل بوعمران ، المرجع السابق ، ص )3

 . 10 – 11من قانون  46نظر للمادة ا )4

 .296، المرجع السابق ، ص)شرح قانون البلدیة(عمار بوضیاف ،  )5

 .137سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )6
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،  )1(الحالة الثانیة المتعلقة بعدم قدرة المجلس على الحفاظ على مصالح وطمأنینة المواطنین

والتي تتعلق أساسا بعدم قیام المجلس بمھامھ خاصة في السھر على المحافظة على النظام 

العام وبصفة عامة قد جاءت ھذه المادة غامضة في مقوماتھا ومبھمة في مرماھا وكذا كیفیة 

تطبیقھا أو إثباتھا كما استعمل المشرع عبارات غامضة فتحت مجال أوسع أمام السلطات 

  . )2(وفقا لسلطة التقدیریة التي منحھا لھا القانونسع في تفسیر ھذه الحالة المركزیة للتو

عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق : الفرع الرابع 

  من قانون البلدیة  41أحكام المادة 

وقد قررت ھذه  5فقرة  10 – 11من قانون البلدیة  46ھذه الحالة مذكورة في المادة      

، و تعتبر ھذه الحالة حالة منطقیة  )3( 08 – 90من قانون  34الحالة سابقا بموجب المادة 

لأن نقص عدد الأعضاء یخل بمبدأ التسییر الجماعي للمجلس فإن ثبت المانع رغم اللجوء 

أنھ في حالة  من قانون البلدیة على 41إلى أحكام الاستخلاف والتي تقضي وفقا لنص المادة 

الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع لأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي یتم 

استخلافھ في أجل لا یتجاوز الشھر بالمرشح الذي یلي مباشرة أخر منتخب من نفس 

  . )4(القائمة

بإعداد الحالة یقوم الوالي بإعداد تقریر یحیلھ إلى وزیر الداخلیة الذي یقوم  ولتحقق ھذه

  .)5(تقریر یحیلھ على مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم الحل 

لس البلدي في ھذه الحالة لھ مبررات ، على اعتبار أنھ من غیر المعقول أن إن حل المج

  ، كما فقد  )6(یستمر المجلس الشعبي البلدي في عقد جلساتھ ودوراتھ وقد فقد نصف أعضائھ

  

 .107، صوحید عبد العالي ، المرجع السابق  )1

 .38أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )2

 .296، المرجع السابق ، ص) شرح قانون البلدیة(عمار بوضیاف ،  )3

 .162خدیجة لعریبي ، المرجع السابق ، ص )4

 .296، المرجع السابق ، ص) شرح قانون البلدیة(عمار بوضیاف ،  )5

 .30أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )6
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  . )1(ھا سیفصل فیما عرض علیھ الأداة القانونیة التي بموجب

  حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس : الفرع الخامس 

یستدعي الوالي المنتخبین قصد : " على أنھ  64نص المشرع الجزائري في المادة     

  )2("تنصیب المجلس الشعبي البلدي خلال خمسة عشر یوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات

ما استجدت ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس الشعبي البلدي تقوم  إلا أنھ إذا

  . )3(السلطة الوصیة بحل المجلس المنتخب قبل أدائھ لمھامھ

والملاحظ أن  10 – 11من قانون البلدیة  46وقد نص المشرع على ھذه الحالة في المادة 

، فقد استعمل المشرع  )4(یةالمشرع قد ذكر ھذه الحالة بشكل یطغى علیھ الإطلاق والعموم

الجزائري مصطلح الظروف الاستثنائیة دون أن یبین بدقة المقصود بالظرف الاستثنائي ، 

، وبذلك  )5(خاصة أنھ من المصطلحات الواسعة والفضفاضة التي تحتمل أكثر من تأویل

د تعداد ، وكان من الأجدر بھ وھو بصد )6(فالمشرع أورد ھذه الحالة دون ضبط أو تحدید لھا

وحصر حالات حل المجلس الشعبي البلدي باعتبارھا اخطر أشكال الرقابة الوصائیة أن 

تخضع كأصل عام لنص یوضحھا ویرسم حدودھا وبذلك فھذه الحالة تعتبر من الأسباب 

  . )7(التي تشكل قیودا فضفاضة للحل مما یجعھا محل تقدیر السلطة الوصائیة

  

  

 .117السابق ، صعادل بوعمران ، المرجع  )1

 .السابق ذكره  10 – 11من قانون  46انظر للمادة  )2

 .166خدیجة لعریبي ، المرجع السابق ، ص )3

 .296، المرجع السابق ، ص) شرح قانون البلدیة(عمار بوضیاف ، )4

 .109وحید عبد العالي ، المرجع السابق ،ص )5

 .297، المرجع السابق ، ص) شرح قانون البلدیة(عمار بوضیاف ،  )6

 .104سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )7
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الحالات المتعلقة بتغییر التقسیم الإداري وحدوث ظروف غیر : المطلب الثالث 

  عادیة 

المجلس الشعبي البلدي بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة في التصرف إلا انھ  یتمتع    

مثال  وجوبالبلدیة بعض الظروف التي تمر بھا البلاد حل بعض المجالس ا فرضأحیانا قد ت

  .الإداري ومرور الدولة بظروف غیر عادیة تؤثر على كافة مؤسسات الدولة ذلك التقسیم 

  في حالة اندماج بلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا : الفرع الأول 

  . 7فقرة  10 – 11من قانون  46نص المشرع على ھذه الحالة في المادة    

المتعلق بالبلدیة ،  08 – 90من قانون رقم  34ونفس الحالة منصوص علیھا في المادة 

فالمشرع قد یزید من عدد البلدیات أو ینقص منھا ، فھنا تحل المجالس الشعبیة البلدیة التي 

  .)1(كانت قائمة قبل الضم والتجزئة وتنتخب محلھا مجالس جدیدة تدیر شؤون البلدیة الجدیدة

المتعلق بالبلدیة  10 – 11من القانون رقم  9رع الجزائري ضمن نص المادة قد نص المش

على أنھ یتم ضم جزء من إقلیم البلدیة أو أكثر إلى بلدیة أخرى أو أكثر من نفس الولایة 

من نفس القانون على أنھ یتم ضم بلدیة أو  10بناءا على مرسوم رئاسي ، كما تنص المادة 

أكثر إلى بلدیة أخرى تحول جمیع التزاماتھا إلى البلدیة التي  أكثر أو جزء من البلدیة أو

ضمت إلیھا ، فبمجرد ضم بلدیتین أو أكثر تفقد كل بلدیة من ھذه البلدیات صفة الشخصیة 

المعنویة لتحل محلھا الشخصیة المعنویة للبلدیة الجدیدة ومن المنطق أنھ في حالة التجزئة 

شخصیات البلدیات لخاضعة لعملیة التجزئة لتحل محلھا تزول الشخصیة الاعتباریة للبلدیة ا

  . )2(الجدیدة

  

  

 .166خدیجة لعریبي ، المرجع السابق ، ص )1

 .148سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )2
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وقد أحسن المشرع في إدراج ھذه الحالة ضمن حالات حل المجلس الشعبي البلدي لأنھ من 

  . )1(البلدیات فعددھا غیر ثابت وغیر مستقرالأمر الطبیعي ازدیاد أو نقصان عدد 

ففي حالة ضم بلدیتین أو أكثر لا بد من حل المجالس البلدیة لھذه البلدیات لأنھ لا یمكن أن 

تسیر البلدیة الناتجة عن الضم بمجلس شعبي بلدي لإحدى ھذه البلدیات ، وأن تسیر ھذه 

جزئة یحل المجلس الشعبي البلدي البلدیة بأكثر من مجلس في آن واحد ، أما في حالة الت

للبلدیة المجزئة لیحل محلھا مجالس شعبیة بلدیة لكل بلدیة منبثقة عن الأصلیة لأنھ لا یمكن 

  . )2(أن تدار عدة بلدیات بمجلس شعبي بلدي واحد

  عادیة الغیر لمجلس الشعبي البلدي في الظروف حل ا: الفرع الثاني 

 46بحالات حل المجلس الشعبي البلدي في مادتھ  10 – 11لقد اعتنى قانون البلدیة     

منھ حیث حددت بثمانیة حالات على سبیل الحصر ، فلا یمكن القیام بحل المجلس الشعبي 

المذكورة فیھ ، بینما لم ینظم القانون سالف الذكر حالات حل المجلس البلدي خارج الحالات 

  .الشعبي البلدي في الأوضاع الغیر عادیة 

عادیة للتنظیم الغیر لس الشعبیة البلدیة في الأوضاع لمشرع تنظیم حل المجاقد ترك ا

، وبذلك یكون المشرع قد طبق قواعد ))4(، مرسوم حالة الطوارئ )3(مرسوم حالة الحصار(

استثنائیة ، أھم ما تتمیز بھ ھو توسیع صلاحیات السلطة التنفیذیة للخروج على النصوص 

  . )5(اظ على النظام العام وسلامة الدولةالتشریعیة العادیة بغیة الحف

  

 .39أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )1

 .270فریدة مزیاني ، المرجع السابق ، ص )2

والمتضمن تقریر حالة الحصار ، الجریدة الرسمیة  1991جوان  4المؤرخ في  196 – 91المرسوم الرئاسي رقم  )3

 .1991لسنة  28عدد 

 10المتضمن تقریر حالة الطوارئ ، جریدة رسمیة عدد  09/02/1992المؤرخ في  44 – 92المرسوم الرئاسي  )4

، الجریدة  06/02/1993المؤرخ في  02 – 93، وتم تعدیلھا بموجب المرسوم التشریعي رقم  1992سنة 

 . 07/02/1993المؤرخة  8الرسمیة عدد 

 .155سامیة رایس، المرجع السابق ، ص )5
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عادیة التي الغیر لا بد من التعرض للأوضاع  الشعبي البلديالمجلس ولتطرق لحالات حل 

لارتباط تلك الأوضاع بحالات الحل ، فلقد  1989مرت بھا الجزائر بعد صدور دستور 

اثر في إحداث العدید من  1989كان للتعدیل الدستوري الذي عرفتھ الجزائر سنة 

، الذي أسفر  )1(م الحزب الواحدالمستجدات أبرزھا تبني التعددیة الحزبیة والتخلي على نظا

للإنقاذ ،  الجبھة الإسلامیة: عن ظھور العدید من التیارات السیاسیة منھا على سبیل المثال 

، التي شاركت في  )2(التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة وجبھة القوى الاشتراكیة

فوز الجبھة حیث كانت نتیجتھا  1990جوان  12الانتخابات المحلیة التي أقیمت في 

الإسلامیة للإنقاذ بأغلبیة المقاعد في المجالس المحلیة ویلیھ حزب جبھة التحریر الوطني ثم 

  .)3(حزب التجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة إضافة إلى أحزاب أخرى و مترشحین أحرار

وبعد إلغاء نتائج ھذه الانتخابات عرفت الساحة السیاسیة العدید من المظاھرات اتبعت 

بتجمعات و اعتصامات في الساحات والمیادین العمومیة ما لبثت أن تحولت إلى عصیان 

مدني ، ھذا ما دفع بالرئیس الشاذلي بن جدید إلى حل المجلس الشعبي الوطني ثم تقدیمھ 

استقالتھ وذلك قبل خمسة أیام من الدور الثاني للتشریعیات المزمع إجراءھا ، ھذا ما ترتب 

د في حالة فراغ دستوري لم یسبق لھا وأن حدثت لاقتران حل البرلمان علیھ إدخال البلا

 84كان ینص في مادتھ  1989، باعتبار أن دستور  )4(بشغور منصب رئاسة الجمھوریة

على أنھ في حالة شغور منصب رئاسة الجمھوریة یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني 

  . )5(ھذه المھام

لتي اقترنت بحل المجلس الشعبي الوطني اجتمع مجلس وعقب استقالة رئیس الجمھوریة ا

  الحكومة برئاسة السید أحمد غزالي لإطلاعھ على موقف المجلس الدستوري بعد ھذه 

  

 .45أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )1

 .155سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )2

 . 45أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )3

 .156صسامیة رایس ، المرجع السابق ،  )4

  .49أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )5



 ماهية حل المجلس الشعبي البلدي                                                                        ــل الأول   ـــــــــــــــــــــصـفـال

 
31 

الاستقالة المقترنة بحل المجلس الشعبي الوطني وقرر المجلس الأعلى للأمن إصدار بیان ، 

یتضمن ھذا الأخیر إنشاء مجلس أعلى للدولة برئاسة محمد بوضیاف وعضویة كل من خالد 

مجلس الاختصاصات نزار ، علي كافي ، تیجاني ھوام ، وعلي ھارون ، ومارس ھذا ال

ممارسة بناءا علیھ فإن الأساس القانوني ل 14/01/1992المحددة في الإعلان المؤرخ في 

المتعلق بإعلان  196 – 91عادیة ھو المرسوم رقم الغیر سلطة الحل في ظل الظروف 

منھ التي نصت على أنھ إذا حصل في مجال النظام العام  10حالة الحصار بموجب المادة 

إفشال لعمل السلطات العمومیة القانوني أو معارضة صریحة أو في سیر المرافق العمومیة 

حلھا ، من مجالس محلیة أو تنفیذیة بلدیة منتخبة تتخذ الحكومة بشأنھا تدابیر لتوقیفھا أو 

لتقوم بتعیین مندوبیات تنفیذیة على مستوى الجماعات الإقلیمیة المعینة من بین الموظفین 

، كما  )1(حتى إلغاء ذلك بتوقیفھا أو شغل مناصبھا عن طریق الانتخاب في الوقت المناسب

عندما یعطل العمل : " على أنھ  44 – 92من نفس المرسوم الرئاسي رقم  8نصت المادة 

مثبتة أو معارضة تعلنھا مجالس  عائقةلسلطات العمومیة أو یعرقل بتصرفات الشرعي ل

تتخذ الحكومة عند الاقتضاء التدابیر التي من شأنھا تعلیق  ،تنفیذیة بلدیة ھیئات محلیة أو

  . " نشاطھا أو حلھا

في ھذه الحالة تقوم السلطة الوصیة بتعیین مندوبیات تنفیذیة على مستوى الجماعات 

  . )2(" ة المعینة إلى أن تجدد ھذه الأخیرة عن طریق الانتخاب الإقلیمی

وبإجراء مقارنة بسیطة بین الكیفیة التي تناولھا المشرع لحل المجالس الشعبیة البلدیة في 

، نلاحظ أن المشرع قام بتنظیم الحل في الظروف ظل الظروف العادیة وغیر العادیة 

غیر لحل ، في حین أنھ في ظل الظروف اب االعادیة بدقة ویظھر ذلك من خلال حصر أسب

  عادیة أعطى سلطة تقدیریة للجھات الوصیة من خلال الصیاغة القانونیة للنصوص السابقة ال

  

 .156سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )1

 .السابق ذكره  44 – 92من المرسوم الرئاسي  8انظر للمادة  )2
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  .أسباب و موجبات الحل التي تتمیز بأنھا فضفاضة یصعب معھا تكییف 

كما أن تنظیم مسألة الحل في ظل الظروف غیر العادیة بموجب نص تنظیمي لا یحقق حیاد 

الھیئة المكلفة بممارسة ھذه السلطة ونزاھتھا ، على اعتبار أن نفس الجھة الوصیة ھي من 

تضع النص المنظم لأحكام الحل ھي من تخضع لنفس النص الذي یقیدھا كأصل عام في 

  . )1(قدیر حالات الحلت

عادیة خاصة مع اتساع الغیر لحل في ظل الظروف وقد ارجع العدید من الأساتذة أن سبب ا

لبلدیة في الجزائر خلال أن سبب حل المجالس ا ص القانوني المنظم لسلطة الحل إلىالن

عادیة یعود إلى رغبة الحكومة في تحجیم العنف المشتعل منذ مدة وارجع الغیر الظروف 

ذلك إلى أن البلدیات والجمعیات الخیریة كانت تقوم بتمویل الجماعات المسلحة حیث كانت 

تستخدم كغطاء لجمع ھذه الأموال وھذا حسب ما أقرت بھ مصادر رسمیة لذلك كان الحل 

  .ضرب لتحركات الجماعات المسلحة 

نتخابات جوان بالإضافة إلى فوز الجبھة الإسلامیة للإنقاذ في الانتخابات المحلیة في ا

، وما تلاه من وذلك بأغلبیة المقاعد ، ثم توقیف المسار الانتخابي كما سبق بیانھ  1992

، وھذا ما تلتھ إصدار  1992أعمال عنف وشغب مما أدى إلى حل ھذا الحزب في مارس 

و الولائیة التابعة لھذا  )2(مجموعة من المراسیم التي تضمنت حل المجالس الشعبیة البلدیة

   )3(الحزب على غرار كافة المجالس التي أبدت معارضتھا للحكومة

  

 .158سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )1

 : من أمثلة ذلك  )2

والمتضمن حل بعض المجالس المحلیة ، الجریدة  1992جویلیة  6المؤرخ في  278 – 92المرسوم التنفیذي  -

 .1456، ص 1992لسنة  53الرسمیة عدد 

والمتضمن حل المجالس الشعبیة البلدیة ،  1992نوفمبر  30المؤرخ في  136 – 92المرسوم التنفیذي  -

 .2165، ص 85الجریدة الرسمیة عدد 

والمتضمن حل بعض المجالس المنتخبة البلدیة ،  1993ماي  5المؤرخ في  106 – 93المرسوم التنفیذي  -

 .5، ص 1993لسنة  30الجریدة الرسمیة عدد 

والمتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة ، الجریدة  1993ماي  29المؤرخ في  128 – 93م التنفیذي المرسو -

 .4، ص 1993لسنة  36الرسمیة عدد 

 .56أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )3
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  خلاصة الفصل الأول

لقد تضمن ھذا الفصل تحدید الإطار المفاھیمي لحل المجلس الشعبي البلدي حیث تطرقنا     

حل لغة ، اصطلاحا ، فقھا ، تشریعا و قضاءا فالحل لغة یعنى بھ الفك والحل أما لمفھوم ال

اصطلاحا فللحل معنیان احدھما خاص لیس محور ھذه الدراسة والأخر عام وھو الذي 

نقصده في بحثنا ، إذ یقصد بھ الإعدام القانوني للمجلس الشعبي البلدي لإنھاء عھدتھ قبل 

  .ضائھ من صفتھم كمنتخبین نھایتھا الطبیعیة وتجرید أع

أما بالنسبة للتعریف التشریعي والقضائي فلم نتوصل لتعریف محدد على اعتبار أن التشریع 

الجزائري لم یحدد تعریف الحل كذلك بالنسبة للقضاء لعدم وجود أي طعون تتعلق بقرار 

والإجازة ، الحل ، كما تم التمییز بین الحل والمصطلحات المشابھة لھ على غرار الإیقاف 

كما تطرقنا إلى خصائص الحل التي یمكن تحدید البعض منھا انطلاقا من التعریف المقترح 

  : للحل والمتمثلة في 

أھم مظاھر الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي  حل المجلس الشعبي البلدي  -

 .البلدي 

 .حل المجلس الشعبي البلدي رقابة إلزامیة  -

 .عقوبة جماعیة حل المجلس الشعبي البلدي  -

 .حل المجلس الشعبي البلدي رقابة استثنائیة  -

ثم تناولنا دراسة لتطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي في التشریع الجزائري في ظل 

المتضمن قانون البلدیة الذي  09 – 81المعدل والمتمم بالقانون رقم  24 – 67القانون 

یعتبر أول قانون للبلدیة ، أین اخذ بالحل كأحد كظاھر الوصایة على المجلس الشعبي 

،  03 – 05المعدل والمتمم بموجب الأول رقم  08 – 90البلدي، ثم بموجب قانون رقم 

الذي حصر وحدد حالات الحل بدقة على خلاف  10 – 11إلى غایة صدور القانون 

نین السابقین ، وعلى اعتبار أن الحل اخطر مظاھر الرقابة الوصائیة كان لزاما على القانو

المشرع تحدید موجبات حلھ بدقة حتى لا یفتح المجال أمام الجھات الوصیة لإعمال سلطتھا 
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التقدیریة ، لكن الملاحظ بالرغم من حصر المشرع لحالات الحل إلا أنھ لم یوضحھا بدقة 

علیھا الغموض وعدم الدقة كحالة الاستقالة الجماعیة لأعضاء فبعض الحالات یطغى 

المجلس الشعبي البلدي حیث لم یبین شكلھا ولا الجھة التي تقدم أمامھا وإمكانیة الرجوع 

فیھا، كذلك لم یوضح المشرع مصطلح الظروف الاستثنائیة باعتبار أنھ مصطلح فضفاض 

لى ذلك عدم نص المشرع على حالات ومطاط حتى القضاء لم یحدد لھ تعریف ، زیادة ع

إلى جانب حالات الحل العادیة ،  10 – 11الحل في الظروف غیر العادیة ضمن القانون 

  .حالة الحصار والطوارئ  يواكتفى بالنصین التنظیمیین وھما مرسوم

إن حل المجلس الشعبي البلدي یتم وفق إجراءات قانونیة حددھا قانون البلدیة ، كما یترتب 

ھذا الإجراء العدید من الآثار مما یطرح عدة إشكالات فیما یخص الھیئة المكلفة على 

  بالحل، الأداة ، الإجراءات والآثار ؟ 

  .ھذا ما سیتم التطرق لھ في الفصل الثاني 



الجهة الممارسة لآلية الحل ،  : الفصل الثاني  

  الإجراءات والآثار

  

السلطة المختصة بحل المجلس الشعبي  : المبحث الأول  

  .البلدي في الظروف العادية و غير العادية  

إجراءات حل المجلس الشعبي البلدي في  : المبحث الثاني  

  ظل الظروف العادية و غير العادية  

آثار حل المجلس الشعبي البلدي في  : المبحث الثالث  

 الأوضاع العادية و غير العادية  
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على اعتبار أن الحل من اخطر مظاھر الوصایة الإداریة الممارسة على المجلس     

  .الشعبي البلدي كونھ یفضي إلى حل ھذا الأخیر وتجرید أعضائھ من صفتھم كمنتخبین 

وھي الجھة المختصة بإصدار قرار الحل ، قد اسند المشرع ھذا الاختصاص لجھة محددة 

لكي لا تعسف السلطة الوصیة في إصدار ھذا القرار ، كما أحاط إجراء الحل بجملة من 

الضوابط والقیود التي تحول دون إساءة استعمالھ ، ھذا ما سنتطرق لھ بالتفصیل ضمن ھذا 

  :الفصل محاولین بذلك الإجابة على التساؤلات التالیة 

طة المختصة بإجراء الحل وما الإجراءات المتبعة في ذلك والآثار الناجمة عن ما ھي السل

  ؟ ھذا الإجراء 

  :تبعا لذلك سیتم التفصیل فیھ كالتالي 

السلطة المختصة بحل المجلس الشعبي البلدي في الظروف العادیة و غیر  :المبحث الأول 

  .العادیة 

لدي في ظل الظروف العادیة وغیر إجراءات حل المجلس الشعبي الب :المبحث الثاني 

  .العادیة 

 .آثار حل المجلس الشعبي البلدي في ظل الأوضاع العادیة و غیر العادیة :المبحث الثالث 
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السلطة المختصة بحل المجلس الشعبي البلدي في   :المبحث الأول 

  الظروف العادیة و غیر العادیة 

الظروف العادیة أو غیر العادیة وجب الإشارة إلى لتبیان الجھة المكلفة بالحل سواء في     

أن الوصایة الإداریة تمارس ما بین شخصین معنویین مختلفین ، وھي من أھم نقاط 

الاختلاف ما بین الوصایة الإداریة والرقابة الرئاسیة التي تمارس داخل نفس الشخص 

  . )1(المعنوي

البلدي في الظروف  السلطة المختصة بحل المجلس الشعبي: المطلب الأول 

  العادیة 

من قانون البلدیة على أنھ یتم حل المجلس  47نص المشرع الجزائري ضمن المادة      

الشعبي البلدي وتجدیده بموجب موسوم رئاسي بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة ، 

المجلس منھ أنھ لا یمكن حل  35وھذا على خلاف القانون السابق حیث نص في المادة 

الشعبي البلدي إلا بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقریر الوزیر المكلف 

بالداخلیة ، وبذلك فالقانون القدیم قد نص على أن الحل یتم بموجب مرسوم یتخذ بمجلس 

الوزراء بناءا على تقریر وزیر الداخلیة ومجلس الوزراء ، الذي یعتبر ھیئة دستوریة 

س الجمھوریة ویتشكل من مجموع وزراء یتألف منھم الطاقم الحكومي ، لھ یترأسھا رئی

العدید من الاختصاصات ذات الأھمیة البالغة كتحدید السیاسة العامة للحكومة ، مناقشة 

المواضیع الأساسیة والھامة والجماعیة بقیادة رئیس الجمھوریة إضافة لدراسة مشاریع 

نفیذي ، لذلك جعل المشرع من اختصاصاتھ أھم النصوص ذات الطابع التشریعي أو الت

وأخطر القرارات التي تمس باستقلالیة الوحدات المحلیة ، ومنھا المجلس الشعبي البلدي 

  . )2(الذي یتخذ في حقھ قرار الحل

  

 .64أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )1

  .172سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )2
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القدیم لم یحدد طبیعة المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء وما تجدر الإشارة إلیھ أن النص 

میز بین نوعین من المراسیم ،  1989، بالرغم من أن دستور  )1(المتضمن قرار الحل

 )2(مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمھوریة ومرسوم تنفیذي صادر عن رئیس الحكومة

البلدیة السابق الملغى الصادر  ، ولعل مرد ذلك إلى النقل الحرفي للمادة المماثلة في قانون

، لكن بما أن مجلس الوزراء یترأسھ رئیس الجمھوریة ، یعني أن المرسوم  1967في سنة 

  . )3(الصادر عنھ مرسوم رئاسي

وما یؤكد صحة طرحنا ھو تلك المراسیم الصادرة بعد صدور ھذا القانون ، التي تم 

في شكل موسوم رئاسي بدل أن تأخذ بموجبھا حل المجالس الشعبیة البلدیة والتي جاءت 

الطبیعة التنفیذیة كسابقاتھا وھو ما یفسر عودة السلطة التنفیذیة إلى العمل بالبعد الحقیقي 

  . )4(للنص

وبالرجوع إلى التشریع الجدید لقانون البلدیة نلاحظ أن المشرع قد تفادى النقد السابق حیث 

عبي البلدي یتم وفق مرسوم رئاسي نص ضمن المواد السابق ذكرھا أن حل المجلس الش

غیر أنھ لم ینص على ضرورة اتخاذ  بناءا على تقریر من الوزیر المكلف بالداخلیة ،

یشترط تعلیل  لممرسوم الحل على مستوى مجلس الوزراء كما نص القانون السابق ، كما 

قرار الحل ، وكان الأجدر بالمشرع الإبقاء على اتخاذ مرسوم الحل في مجلس الوزراء ، 

ھذا ما یضفي على رأي رئیس الجمھوریة بخصوص قرار الحل جملة من الآراء قبل 

  .اتخاذه القرار المناسب 

ار أنھ یحتل وقد أناط المشرع مھمة حل المجلس الشعبي البلدي لرئیس الجمھوریة على اعتب

و یحظى بھذه المكانة من , مكانة خاصة في النظام السیاسي كونھ العامل السیاسي الأول 

  طریقة اختیاره و السلطات الواسعة المخولة لھ بموجب الدستور ، على اعتبار أن طریقة 

 .68أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )1

، 1409رجب عام  22المؤرخ في  18- 89قم الصادر بموجب مرسوم رئاسي ر 1989من دستور  94المادة  )2

 . 1989سنة  09المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة عدد 22/02/1989الموافق لـ

 .68أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )3

 .120عادل بوعمران ، المرجع السابق ، ص )4
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،  )1(تتم عن طریق الانتخاب ، مما یدعم مركزه في مواجھة المؤسسات الأخرى اختیاره

وبذلك یختلف مركز رئیس الجمھوریة في الجزائر عن الأنظمة الملكیة ، كونھ یتولى الحكم 

لفترة معینة وھو یخضع لإرادة الشعب الذي اختاره، أین وفر الدستور آلیة تسمح للشعب 

وبالتالي فالإرادة التي اختارت  )3(الانتخاب العام المباشر والسريوھي  )2(باختیار رئیسھ

الرئیس ھي نفسھا التي اختارت المجالس البلدیة ، ویرى البعض أن حل المجلس الشعبي 

البلدي من طرف رئیس الجمھوریة ممثلا للسلطة التنفیذیة ، یعد مساسا بالسلطة الشعبیة من 

، التي  )4(وبذلك تمس بقاعدة توازي الأشكالأخرى جھة وقاعدة التمثیل الشعبي من جھة 

یقصد بھا أن إلغاء أو تعدیل قرار إداري یكون بقرار إداري أخر صادر عن ذات السلطة 

  . )5(التي أصدرت القرار الأول وبإتباع ذات الأشكال والإجراءات التي أتبعت عند إصداره

من اختار المجلس الشعبي البلدي  وبإتباع قاعدة توازي الأشكال فعلى الشعب باعتباره ھو

وانتخبھ لمدة معینة أن یقوم ھو بحلھ ، فلا ینبغي أن تتم عملیة حل المجلس الشعبي البلدي 

إلا من طرف سكان الإقلیم وذلك عن طریق تنظیم استفتاء یتم فیھ اخذ رأي الشعب 

ن صور ومشورتھ في حل المجلس الشعبي البلدي من عدمھ ، ویعتبر الاستفتاء صورة م

،  )6(تنمیة الوعي السیاسي لدى العامة من اجل تمكینھم من أداء دورھم في الحیاة السیاسیة

  . )7(وبالتالي بكون مصیر المجلس الشعبي البلدي متوقف على الإرادة الشعبیة التي اختارتھ

  

الجزائري ، رسالة دكتوراه ، جامعة سعید بوشعیر ، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني  )1

 .91، ص 1984الجزائر ، سنة 

وأثره على  1996، المركز القانوني لرئیس الجمھوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة غي رمنیرة بلو )2

 .16، ص 2013-2014النظام السیاسي ، مذكرة ماجستیر ، جامعة بسكرة ، سنة 

الموافق  1437جمادى الأول  26، المؤرخ في تضمن التعدیل الدستوري الم 01 – 16من قانون  85المادة  )3

 . 07/03/2016، المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة عدد 06/03/2016لـ

 .69أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )4

 .175سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )5

إرساء الدیمقراطیة ، مجلة المجلس الدستوري ، سامیة لعایب ، الحدود الدستوریة لرقابة الرأي العام ودوره في  )6

 . 31، ص 2016، سنة 6عدد

 .175سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )7
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و بذلك یمارس الشعب سیادتھ وھذا ما نص علیھ الدستور بأن الشعب یمارس سیادتھ عن 

لكن لا یمكن في ھذا المجال إعمال قاعدة توازي الأشكال ، بمعنى لا ،  )1(طریق الاستفتاء

الشعبي البلدي من طرف الشعب ، وتعتبر السلطة التنفیذیة مجسدة في یمكن حل المجلس 

  : الأنسب لحل المجلس الشعبي البلدي ، وذلك للأسباب التالیة  رئیس الجمھوریة

 حالة وجود نص صریح یبین كیفیة  إن القاعدة سالفة الذكر لا یمكن الأخذ بھا في

إنھاء قرار أو قاعدة ، فالأولى ھنا الأخذ بالنص القانوني المحدد للإجراءات المتبعة 

، وبذلك فحل المجلس الشعبي البلدي في ظل الظروف العادیة بالحل والجھة المكلفة 

منظم بنص صریح ، ویعد حلھا اختصاص أصیل لرئیس الجمھوریة یمارسھ في 

 .قانون إطار ال

  حتى لو قمنا بمنح آلیة الحل للشعب تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال ، فالأمر یصعب

ویستحیل تطبیقھ في بعض حالات الحل فإذا عبر جمیع أعضاء المجلس عن رغبتھم 

في التخلي عن مھامھم على مستوى المجلس فلا یمكن إجبارھم على ذلك ، طالما أن 

لو تم الاحتكام للشعب في ھذه المسألة ، وھو ما  ترشحھم كان بكامل إرادتھم ، حتى

یتماشى أیضا مع حالة انخفاض عدد الأعضاء إلى اقل من الأغلبیة المطلقة ، حتى 

مع تطبیق أحكام الاستخلاف ، فھي حالة واقعیة تلزم الجھات الوصیة بحل المجلس 

 .للشعب لضمان استمراریة تسییر الشؤون المحلیة وعدم عرقلتھا ودون الاحتكام 

  كما أن المواطن العادي وعلى الرغم من الوسائل القانونیة التي مكنھ المشرع

بموجبھا من متابعة طریقة التسییر على المستوى المحلي ، كحضور الجلسات و 

إمكانیة المشاركة فیھا إلا أنھ لا یستطیع القیام بھذه المھمة بصفة دائمة ، على عكس 

وى الأقالیم الذي یزود الجھات الوصیة بتقاریر ممثل السلطة المركزیة على مست

دوریة على طریقة عمل المجالس البلدیة ، التي قد تشكل أساسا لإمكانیة حل ھذه 

المجالس ، إذا توافرت أحد الحالات المنصوص علیھا قانونا ضمن التشریعات 

 .المحلیة 

 

 .، سابق الذكرالمتضمن التعدیل الدستوري  01 – 16من القانون  08انظر المادة  )1
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  باعتبار أن الاستفتاء ھو عملیة انتخابیة بموجبھا یعبر الشعب عن رغبتھ في اللجوء

من عدمھ ، تحتاج ھذه العملیة إلى تحضیر  المجلس الشعبي البلديإلى خیار حل 

مسبق منذ المرحلة التي تسبق عملیة التصویت وحتى إعلان النتائج ، وھذا ما من 

نیة طویلة وأن یستنزف أموال عامة فإذا سلمنا باللجوء إلى شأنھ أن یستغرق مدة زم

الاستفتاء بصدد حل كل مجلس عرف الانسداد ، سنصل إلى نتیجة مفادھا تخصیص 

غلاف مالي سنویا لإقرار حالات الحل وھذا ما لا یمكن تطبیقھ من الناحیة الواقعیة ، 

وضاع العادیة من مھام في الأ المجلس الشعبي البلديوبناءا على ذلك فإن مھمة حل 

رئیس الجمھوریة یمارسھا بناءا على مرسوم رئاسي ، وھو أمر حتمي طالما أنھ 

خلال ممارستھ لھذه السلطة یخضع لمجموعة من الضوابط حددھا المشرع بموجب 

نصوص قانونیة ، كونھ یعد الإطار الأمثل لمناقشة المواضیع الأساسیة التي تھم الأمة 

   )1(المناسبة والمعتمدة على الجماعیةو اتخاذ القرارات 

في الأوضاع  المجلس الشعبي البلديبحل السلطة المختصة : المطلب الثاني 

  غیر العادیة 

، وكذا  )2(المتضمن تقریر حالة الحصار 196 – 91قد خول المرسوم الرئاسي رقم     

  لرئیس الحكومة صلاحیة حل  )3(المتضمن حالة الطوارئ 44 – 92المرسوم الرئاسي رقم 

  

  

 .242، ص1993، الجزائر  2سعید بوشعیر ، النظام السیاسي الجزائري ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، ط )1

المتضمن حالة الحصار ، وقد تم رفع حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم  196 – 91المرسوم الرئاسي  )2

، 44الجریدة الرسمیة عدد  22/09/1991والموافق لـ 1412ول عام ربیع الأ 13المؤرخ في  336 – 91

 . 25/09/1991المؤرخة في 

 01 – 11المتضمن حالة الطوارئ ، السابق ذكره ، وقد تم رفعھا بموجب الأمر  44 – 92المرسوم الرئاسي  )3

والذي  2011لسنة  12، الجریدة الرسمیة عدد  23/02/2011الموافق لـ 1432ربیع الأول عام  20المؤرخ في 

، جریدة  06/02/1993الموافق لـ 1413شعبان  14المؤرخ في  02 – 93صدر بموجب المرسوم التشریعي رقم 

  . 07/02/1993مؤرخة في  8رسمیة عدد 
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تعلنھا "... من المرسوم المتعلق بحالة الحصار  10ة المجالس المحلیة ، حیث نصت الماد

من  08كما نصت المادة " المجالس المحلیة تتخذ الحكومة بشأنھا تدابیر لتوقیفھا أو حلھا 

یعطل العمل الشرعي للسلطات العمومیة أو عندما :المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ 

ھا مجالس محلیة أو ھیئات تنفیذیة بلدیة ، عائقة ومثبتة أو معارضة ، تعلنیعرقل بتصرفات 

  .تتخذ الحكومة عند الاقتضاء التدابیر التي من شأنھا تعلیق نشاطھا أو حلھا 

وبذلك یكون المشرع قد اسند مھمة حل المجالس المحلیة التي تعلن معارضة صریحة للعمل 

أن رئیس الحكومة  الشرعي خلافا للحالات العادیة لرئیس الحكومة في ذلك الوقت ، باعتبار

ھو الرئیس الإداري الأعلى لجھاز الحكومة وھو المسؤول الأول عن تنفیذ سیاستھا ، 

والملاحظ خلال تلك الفترة أنھ تم إصدار عدد كبیر من قرارات الحل للمجالس الشعبیة 

البلدیة ، وعلى الرغم من أن القوانین السابقة لا تلزم رئیس الحكومة بإجراءات شكلیة 

ر مرسوم الحل ، إلا أنھ تم اتخاذ قرارات الحل على مستوى مجلس الحكومة وما لإصدا

  . )1(میزھا أنھا خالیة من الإشارة إلى أسباب الحل

  

  

  

  

  

  

  

  

  .184، 183سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )1
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في ظل الظروف  المجلس الشعبي البلديإجراءات حل : المبحث الثاني 

  العادیة وغیر العادیة

باعتبار أن قرار الحل من أخطر واھم مظاھر الوصایة الإداریة قد قام المشرع باتخاذ    

جملة من الإجراءات لضبطھ فلا یكفي أن یصدر قرار الحل من الجھة المختصة فقط بل 

یجب أن یصدر قرار الحل قرارا صحیحا من حیث الشكل والإجراءات التي نص علیھا 

  . )1(القانون

ت تلك العملیات المختلفة التي یمر بھا القرار الإداري منذ التحضیر لھ إلى ویقصد بالإجراءا

،  )2(غایة صدوره ، أما الشكل فھو ذلك الإطار نفسھ الذي یصدر فیھ عند صیاغتھ النھائیة

  .فھي عادة ما تكون للمصلحة العامةرضھا وتظھر أھمیة الإجراءات في أن المشرع حین یف

  إجراءات الحل في ظل الظروف العادیة : المطلب الأول 

إن إتباع إجراءات معینة لإصدار قرار الحل لیس من العمل الروتیني أو مجرد قواعد لا     

قیمة لھا إلا أن إتباعھا من شأنھ أن یمنع الجھات الوصیة من التسرع وتھدید مصلحة الأفراد 

  .ى إجراءات الحل في ظل الظروف العادیة ، وبذلك سنتعرف عل )3(وحملھا على التروي

  إجراءات الحل : الفرع الأول 

یتم حل :" منھ على أن  47قد نص ضمن المادة  10 – 11بالرجوع لقانون البلدیة رقم     

وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناءا على تقریر الوزیر المكلف  المجلس الشعبي البلدي

  . )4("بالداخلیة 

  

 .73المرجع السابق ، صأمیرة رزیق ،  )1

،  2007، سنة  1عمار بوضیاف ، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقھیة ، جسور للنشر والتوزیع ، ط )2

 .137، 136ص

 .137المرجع نفسھ ، ص )3

 .السابق ذكره  10 – 11من قانون  47أنظر المادة  )4
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المجلس الشعبي عبي أحاط المشرع عملیة حل وبذلك حفاظا على التمثیل والاختیار الش

  : بضمانات تجسدت أساسا في  البلدي

  1(تقدیم تقریر من طرف وزیر الداخلیة كھیئة وصیة لرئیس الجمھوریة( . 

 2(صدور مرسوم رئاسي یتضمن قرار الحل( . 

 10 – 11في القانون  المجلس الشعبي البلديمن خلال تنظیم المشرع لإجراءات حل 

  :ومقارنتھ مع القوانین السابقة یمكن تسجیل الملاحظات التالیة 

  على غرار القانونین السابقین للبلدیة جعل المشرع تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة إجراء

أساسي یستند إلیھ قرار الحل باعتباره المكلف الأول بنقل وضیعة المجالس البلدیة على 

 .الولاة  المستوى الوطني بناءا على قرار

  بینّ المشرع في ھذا القانون طبیعة المرسوم الذي یعتبر أداة الحل بدقة ، وھو مرسوم

 . )4(ضمن اختصاصاتھ القانونیة )3(رئاسي یصدر من طرف رئیس الجمھوریة

  على اعتبار أن التسبیب أھم شكلیات القرار الإداري ، فإن المشرع ضمن ھذا القانون لم

قرار الحل باعتبار أن قرار الحل قرار بالغ الأھمیة لمساسھ یشر إلى ضرورة تعلیل 

كان الجدیر من لذلك ي تم اختیارھا من طرف الشعب ، باستقلالیة المجالس البلدیة الت

المشرع الجزائري أن ینص على ضرورة صدور قرار الحل معللا حتى یكون ضمانة 

 . )5(في مواجھة الجھات الوصیة المصدرة للحل

اتجاه المشرع لذلك ، بما أنھ قد قام بحصر حالات الحل فلیس من الضروري  ویمكن تفسیر

  إعادة النص علیھا ضمن مرسوم الحل كما أن المطلع على ھذه القرارات یلاحظ أن نطاق

  

 .108محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص )1

 .السابق ذكره  10 – 11من القانون  47أنظر للمادة  )2

 .222السابق ، صسامیة رایس ، المرجع  )3

 .المتضمن التعدیل الدستوري ، سابق الذكر 01 – 16من قانون  91انظر المادة  )4

 .190خدیجة لعریبي ، المرجع السابق ، ص )5
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تبرز فیھ نیة التخلي عن ھذه الضمانة في ظل التشریعات التعلیل محدود لدرجة أنھ 

  . )1(المحلیة

زیادة على ذلك إن المشرع الجزائري لم ینص على ضرورة نشر قرارات الحل ضمن 

الجریدة الرسمیة ، على الرغم من أن النشر قرینة العلم بقرارات الحل من قبل الجمیع ، 

خاصة الناخبین الذین اختاروا المجلس المنحل ، فالنشر سیوضح الأسباب التي تم على 

  .)2( البلديالمجلس الشعبي أساسھا حل 

  )ظروف عادیة(قابلیة مرسوم الحل للطعن القضائي : الفرع الثاني 

یدفعنا لنتذكر مسألة  المجلس الشعبي البلديإن عدم وجود طعن قضائي ضد مراسیم حل     

أعمال السیادة التي ھي عبارة عن أعمال وقرارات صادرة عن السلطة التنفیذیة لا تختلف 

  .لأخرى لكنھا لا تخضع لرقابة القضاء في طبیعتھا عن القرارات ا

بالرغم من عدم وجود أي أساس دستوري أو قانوني لأعمال السیادة في الجزائر فإنھ بالنظر 

للاجتھادات القضائیة نجد أن القضاء الجزائري من خلال الغرفة الإداریة على مستوى 

ضد ) ب.ي(ي رفعھا المحكمة العلیا قد تبنى نظریة أعمال السیادة وذلك في القضیة الت

متى ثبت أن القرار الحكومي القاضي : " ... وزیر المالیة حیث تضمن قرارھا ما یلي 

دج وكذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخیص  500بسحب الأوراق المالیة من فئة 

  .والتبدیل خارج الأجل ھما قراران سیاسیان یكتسیان طابع أعمال الحكومة 

ص المجلس الأعلى فحص مدى شرعیتھا أو مباشرة رقابة على مدة فإنھ لیس من اختصا

فرغم إثبات الطاعن في القضیة المعروضة على المجلس الأعلى وجوده خارج ..." التطبیق 

الوطن لأسباب صحیة في الفترة التي حددتھا وزارة المالیة لإرجاع الورقة النقدیة للبنوك 

، ودخولھ أرض الوطن  1982أفریل  12و  11و  10وھذا أیام السبت والأحد والاثنین 

  أفریل ، غیر أن الغرفة الإداریة  13أرض الوطن یوم ) المعني (ودخول أب الطاعن 

  

صفیان بوفراش ، مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة تیزي وزو ، سنة  )1

 . 186، ص 2015

  . 293السابق ،صسامیة رایس ، المرجع  )2
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حیث أن إصدار و تداول وسحب العملة  تعد إحدى الصلاحیات المتعلقة : "أجابت بما یلي 

المستوحى وبالتالي من باعث سیاسي غیر قابل للطعن بممارسة السیادة ، حیث أن القرار 

  . " ...بأي من طرق الطعن 

  . )1(ة المعروضة علیھبعدم اختصاصھ نوعیا بالنظر في القضیوعلیھ صرح المجلس الأعلى 

كان على المشرع أن یخضع قرار الحل للطعن القضائي ضمانا لاستقلال البلدیة والحد من 

تجاوزات السلطة الوصیة عند ممارستھا للحل فالسلطة القضائیة لا یقل دورھا أھمیة عن 

دور السلطة التشریعیة في حمایة استقلالیة الجماعات المحلیة فھي تراقب مدى شرعیة 

  . )2(الطعون القضائیة المقدمة ضدھامراسیم الحل من خلال 

وتبرز أھمیة أن تكون قرارات الحل قابلة للطعن القضائي ، كون المشرع الجزائري لم 

ینص على وجوبیة تعلیل ھذا القرار ، الذي یؤسس غالبا على مقتضیات المصلحة العامة 

بالإضافة إلى أن صدور القرار من طرف رئیس الجمھوریة بناءا على تقریر وزیر الداخلیة 

 08 – 90راء كما كان منصوص علیھ سابقا ضمن القانون دون عرضھ على مجلس الوز

وھو التشاور على تقد إلى أھم الأسس التي تضفي علیھ المشروعیة یجعل من ھذا القرار مف

مستوى مجلس الوزراء ، على الرغم من أن اغلب قرارات الحل على مستوى النظام 

ي الولایة قبل اللجوء الجزائري خاصة بعد صدور التشریعات الأخیرة ، یفصل فیھا وال

  . )3(للجھات الوصیة

  

  

  

، سنة  2، المجلة القضائیة ، العدد  07/01/1984الصادر بتاریخ  36473القرار الصادر عن المحكمة العلیا رقم  )1

 . 134، ص 1995

 . 80أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )2

 .231سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )3
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  إجراءات الحل في الظروف غیر العادیة : المطلب الثاني 

على الرغم من أن المشرع حدد إجراءات حل المجلس الشعبي البلدي في الأوضاع    

إلا انھ اغفل ذكر إجراءات حلھ في ظل الظروف غیر  10 – 11العادیة ضمن القانون 

  : العادیة وھذا ما سنتطرق لھ كالتالي 

  ت الحل إجراءا: الفرع الأول 

لمعرفة إجراءات الحل في ظل الظروف غیر العادیة وجب الرجوع إلى كل من     

منھ  10والمتضمن تقریر حالة الحصار بالتحدید المادة  196 – 91المرسوم الرئاسي رقم 

منھ ،  8المتضمن إعلان حالة الطوارئ بالتحدید المادة  44 – 92والمرسوم الرئاسي رقم 

قد حددت حالات الحل في الأوضاع غیر العادیة إلا أنھما أغفلتا ذكر الإجراءات الواجب 

  . )1(إتباعھا عند حل المجلس الشعبي البلدي

مما یوضح أنھ عندما نكون بصدد ظروف غیر عادیة یمكن التغاضي عن بعض الإجراءات 

ة التي قد یستغرق إتباعھا مدة زمنیة طویلة في حین أن ھذه الفترة الحساسة تستوجب الشكلی

، وبالرغم من عدم  )2(سرعة ومرونة في اتخاذ القرارات الإداریة لتحقیق المصلحة العامة

وجود نص یقید السلطة الوصیة بإجراءات معینة عند إصدار قرار الحل ، إلا أنھ بالاطلاع 

، یلاحظ انھ تم إتباع إجراءات لاستصدار قرارات الحل تم  )3(الحلعلى مختلف مراسیم 

  : )4(ذكرھا كحیثیات ضمن تلك القرارات

  إعداد وزیر الداخلیة تقریر یرفعھ للحكومة وذلك بناءا على تقریر یعده الوالي ویرفعھ

للوزیر المكلف بالداخلیة الذي بدوره یعد تقریر یبین فیھ أسباب الحل ویرفعھ لمجلس 

 .الحكومة لاستصدار مرسوم الحل 

  

 .81أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )1

 .240سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )2

 .31أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )3

  .240سامیة رایس ، المرجع السابق ،ص )4



 الجهة الممارسة لآلية الحل ، الإجراءات والآثار                                            اني                  ــــــــــــثــــل الـــــــــــــالفص
 

 
47 

  تضمن مرسوم الحل عبارة   عرض مرسوم الحل على مجلس الحكومة وما یدل على ذلك

  . )1("بعد استطلاع رأي الحكومة " أو " إلى الحكومة بعد الاستماع " 

  :إن إجراءات الحل في ظل الظروف غیر العادیة تطرح الملاحظات الآتیة 

لم ینص المشرع على إلزامیة التعلیل أي تعلیل قرارات الحل فمعظم القرارات جاءت  -

 .بصیغة عامة لم تشر لمقتضیات الحل 

قرارات الحل على مستوى الجریدة الرسمیة إلا كما أن المشرع لم یشر لضرورة نشر  -

 .تم نشرھا لإضفاء الشفافیة علیھاأن المتصفح لھذه القرارات في ھذه الفترة یلاحظ أنھا 

   )الظروف غیر العادیة(مرسوم الحل لطعن قضائي قابلیة : الفرع الثاني 

غیر العادیة  لم یشر المشرع إلى إمكانیة إخضاع مرسوم الحل الصادر في ظل الظروف    

  .للطعن القضائي

ن حددا حالتي الحصار والطوارئ یلاحظ أن نصوصھم بالرجوع للمرسومین السابقین اللذی

لم تشر إلى إمكانیة الطعن القضائي ، لو أن دعوى الإلغاء لا تحتاج إلى نص یحركھا ضد 

لطعن فیھا القرارات الإداریة ، وبما أن ھذه الأعمال لا تتعلق بأعمال السیادة فیجوز ا

 .)2(بالإلغاء

وفترة  1992فیفري  9بالرجوع لأحكام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا خلال فترة ما بین 

  . )3(لا نجد أي طعون سجلت ضد مراسیم الحل خلال ھذه الفترة 1997أكتوبر  23

كان من الأفضل للمشرع أن ینص صراحة على الإجراءات الواجب إتباعھا في ظل 

  . )4(الغیر عادیة وعلى أحكام الحل وإمكانیة الطعن في ھذه القراراتالظروف 

  

  

 .82أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )1

 .241سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )2

 83أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )3

  .242السابق ، ص المرجعسامیة رایس ،  )4
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الأوضاع في ظل المجلس الشعبي البلدي آثار حل : المبحث الثالث 

  العادیة وغیر العادیة

تجرید الأعضاء المكونین للمجلس المنحل من المجلس الشعبي البلدي ینجر عن حل     

عضویتھم مع بقاء الشخصیة المعنویة للبلدیة وحرصا على استقرار الأوضاع في البلدیة بعد 

وتختلف تلك الآثار الحل قد تطرق القانون والتنظیم إلى العدید من الآثار الناجمة عن ذلك ، 

  .في الظروف العادیة عن غیرھا في الظروف غیر العادیة 

   في ظل الظروف العادیةالمجلس الشعبي البلدي آثار حل : المطلب الأول 

یعین المجلس الشعبي البلدي من قانون البلدیة على أنھ في حالة حل  48قد نصت المادة     

صرفا ومساعدین عند الاقتضاء ، تسند لھم مھمة الوالي خلال عشرة أیام التي تلي الحل مت

تسییر شؤون البلدیة وتنتھي مھامھم بقوة القانون بمجرد تنصیب المجلس الجدید وقد أحال 

  . )1(المشرع في كیفیة تطبیق ھذه المادة على التنظیم

وخلافا للقانون السابق قد تخلى المشرع عن الأخذ بنظام المجلس المؤقت و أوكل 

 . )2(الذي یعینھ الوالي بالإضافة إلى المساعدین مھمة تسییر شؤون البلدیةللمتصرف 

  : التالیة وما یثیر الملاحظات

أن المشرع لم یقید الوالي بضوابط معینة في اختیاره للمتصرف وحتى للمساعدین ،  -

عند " كما أنھ جعل أمر الاستعانة بالمساعدین أمر جوازي وھذا ما تدل علیھ عبارة 

، وھذا ما یطرح إشكالا حول إمكانیة تسییر شؤون البلدیة بمتصرف فقط " الاقتضاء 

 . )3(في حالة عدم رغبتھ الاستعانة بالمساعدین

 

 .السابق ذكره  10 – 11من قانون رقم  48أنظر المادة  )1

مذكرة ماجستیر ،  المركز القانوني لعضو المجلس الشعبي البلدي في التنظیم الإداري الجزائري ،أمیرة بطوري ،  )2

 .63،ص 2014- 2013جامعة تبسة ، 

 .261سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )3
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، ھل  10 – 11من قانون البلدیة  48كما أن المشرع لم یوضح ضمن نص المادة  -

 . )1(یقصد بعبارة مساعدین ھل ھما اثنین أم یقصد بھما صیغة الجمع

على التنظیم فقط طال انتظار  48المادة بالإضافة إلى ذلك أن المشرع قد أحالة تطبیق 

لیفصل في كیفیة تسییر شؤون  2016مارس  21ھذا الأخیر إلى غایة صدوره بتاریخ 

  . )2(البلدیة ویحدد كیفیات تجدید المجالس البلدیة المنحلة

السابق ذكره على أنھ في حالة حل  104 – 16من المرسوم  9وقد نصت المادة  -

ین الوالي بموجب قرار متصرف لتسییر شؤون البلدیة وذلك یعالمجلس الشعبي البلدي 

أیام من تاریخ الحل ، وبذلك یكون المشرع قد وضح عدد المساعدین  10في اجل 

الذي یقوم الوالي بتعیینھم لمساعدة المتصرف ، كما بین المشرع في ھذا المرسوم الفئة 

الموظفین والأعوان  التي یختار الوالي منھم المتصرف والمساعدین حیث شملت فئة

 . )3(العمومیین ذوي الخبرة والكفاءة في تسییر شؤون البلدیة

حیث أن ھذا الاختیار من شأنھ أن یساھم في حسن سیر المجالس المحلیة للخبرة التي یحظى 

  . )4(بھا ھؤلاء في تسییر الأمور المحلیة

دین تنتھي بقوة على أن مھام المتصرف والمساع 104 – 16كما نص المرسوم التنفیذي 

  . )5(القانون فور تنصیب المجلس الجدید

  

  

صلیحة ملیاني ، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والرقابة ، دراسة في ظل قانوني الولایة والبلدیة الجدیدین ،  )1

 .208،  202، ص 2015مذكرة ماجستیر ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، 

، یحدد  2016مارس  21ھـ الموافق لـ 1437جمادى الثانیة  12المؤرخ في  104 – 16المرسوم التنفیذي رقم  )2

 .81،ص 2016مارس  28المؤرخة في  18كیفیات تجدید المجالس الشعبیة المنحلة ، جریدة رسمیة عدد 

 .السابق ذكره  104 – 16من المرسوم التنفیذي  9أنظر المادة  )3

  .السابق ذكره  104 – 16من المرسوم التنفیذي  11أنظر المادة 

 .261سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )4

 .السابق ذكره  104 – 16من المرسوم التنفیذي  12أنظر المادة  )5
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وبذلك فمھام المتصرف الإداري والمساعدین مھام وقتیة تنتھي بقوة القانون بمجرد تنصیب 

  .المجلس الجدید كأصل عام 

اصات التي یمارسھا المتصرف تحت سلطة ولقد بین المشرع ضمن قانون البلدیة الاختص

  . )1(الوالي والتي تتعلق بمھام المجلس والرئیس في آن واحد

السابق ذكره على الوضعیة القانونیة للمتصرف  104 – 16كما نص المرسوم 

والمساعدین حیث تضع الھیئات المستخدمة ھؤلاء الأعضاء في وضعیة الانتداب أثناء فترة 

  . )2(تأدیتھم لمھامھم

  . الآتیةكما منح للمتصرف والمساعدین تعویضات حسب المقاییس 

وللمساعدین التعویض الممنوح  المجلس الشعبي البلديللمتصرف التعویض الممنوح لرئیس 

  . )3(ب .ش.م لنواب الرئیس

وفضلا عن تحدید النظام القانوني للھیئة الوقتیة فقد نص قانون البلدیة على أنھ تجرى 

، ھذا  )4(أشھر من تاریخ الحل 6المنحل خلال  المجلس الشعبي البلديد انتخابات تجدی

كأقصى حد ، على أن یستدعى ناخبو البلدیة التي حل مجلسھا بموجب مرسوم رئاسي من 

  . )5(یوم من إجراء الانتخابات 40أجل تجدید مجلسھم قبل 

الأخیرة من العھدة كما لا یمكن إجراء ھذه الانتخابات بأي حال من الأحوال خلال السنة 

  ، وقد منعت إجراء ھذه الانتخابات إذا تم الحل في السنة الأخیرة أي الخامسة ،  )6(الانتخابیة

  

 .262سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )1

 .السابق ذكره  104 – 16من المرسوم التنفیذي  14أنظر للمادة  )2

 .السابق ذكره  104 – 16من المرسوم التنفیذي  13أنظر للمادة  )3

 .السابق ذكره  10 – 11من قانون رقم  49انظر للمادة  )4

 .السابق ذكره  104 – 16من المرسوم التنفیذي  8أنظر للمادة  )5

  .السابق ذكره  10 – 11من قانون  49أنظر للمادة  )6
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وھدف المشرع من ذلك استقرار البلدیة وعدم الانشغال بانتخابات مجلس سیبقى مدة سنة ، 

  . )1(توجب انتظار ھذه المدة للدخول في التجدید العام للمجلس الشعبي البلدي لذا

وحسن فعل المشرع بتقیید الجھات الوصیة بتنظیم انتخابات تجدید المجلس خلال میعاد 

  . )2(محدد

في حالة الظروف الاستثنائیة أو حالة المساس الخطیر بالنظام العام التي تعیق إجراء 

لوالي اقتراحا معللا إلى الوزیر المكلف بالداخلیة بتأجیل الانتخابات إلى الانتخابات یقدم ا

  . )3(اجل یوافق تنظیمھا

بالرغم من أن المرسوم السابق ذكره قد فصل في العدید من النقاط الغامضة حول 

المتصرف والمساعدین الذین یتم تعیینھم بمجرد حل المجالس الشعبیة البلدیة ، إلا أنھ لم 

العدید من الأمور خاصة تلك المتعلقة بطریقة التسییر على المستوى المحلي ینص على 

وسلطة اتخاذ القرار مما یطرح العدید من الإشكالات وھو ما تفطن لھ المرسوم السابق ، 

منھ تجدید أحكام ھذا المرسوم كلما دعت الحاجة إلى ذلك  15حیث جاء ضمن المادة 

  . )4(خلیةبموجب قرار من الوزیر المكلف بالدا

  آثار حل المجلس الشعبي البلدي في ظل الظروف غیر العادیة : المطلب الثاني 

 10 – 11قد تناول المشرع الجزائري آثار حل المجلس الشعبي البلدي في قانون     

لكنھ لم یتكفل ببیان آثار الحل في الظروف غیر العادیة وھو  104 – 16وكذلك المرسوم 

  .الذكر  حالة الحصار والطوارئ سابقاما یحیلنا على مرسومي 

  

  

 .299، المرجع السابق ، ص) شرح قانون البلدیة (عمار بوضیاف ،  )1

 .264سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )2

 .السابق ذكره  104 – 16من المرسوم التنفیذي  5أنظر للمادة  )3

  .264سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )4
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المتضمن حالة الحصار ، أنھ إذا حصل في  196 – 91من المرسوم  10قد نصت المادة 

مجال النظام العام وسیر المرافق العامة ، أو معارضة صریحة من المجالس المحلیة تتخذ 

الحكومة بشأنھا تدابیر لتوقیفھا أو حلھا ، في ھذه الحالة تقوم السلطة الوصیة بتعیین 

من بین الموظفین حتى إلغاء ذلك  المعنیةمندوبیات تنفیذیة على مستوى الجماعات الإقلیمیة 

  . )1(التوقیف أو شغل مناصبھا عن طریق الانتخاب في الوقت المناسب

المتضمن حالة الطوارئ على أنھ تتخذ  44 – 92من المرسوم  8كذلك نصت المادة 

الحكومة عند الاقتضاء التدابیر التي من شأنھا تعلیق نشاطھا أو حلھا ، وفي ھذه الحالة تقوم 

  . )2(السلطة الوصیة بتعیین مندوبیات تنفیذیة على مستوى الجماعات الإقلیمیة المعنیة

المجالس البلدیة إلى حل الة ومنھ فالمشرع قد اسند مھمة تسییر الشؤون المحلیة في ح

مندوبیات تنفیذیة ، التي تتولى الجھات الوصیة تعیینھا والتي تقوم بممارسة مھامھا إلى حین 

أنھا لم إجراء انتخابات لتجدید المجالس المنحلة ، والملاحظ على النصوص سابقة الذكر 

م یشر النص إلى إصدار تحدد بدقة الأحكام المتعلقة بكیفیة ممارسة المندوبیة لمھامھا ، ول

، والذي تناول حل المجالس  )3(نص تنظیمي لاحق بل تناولھا أول مرسوم تطبیقي لھذا النص

بمندوبیات تنفیذیة تحل محلھا إلى  1992، قد عوضت المجالس البلدیة المنحلة سنة )4(البلدیة

لى المجالس غایة تجدیدھا عن طریق الانتخابات ولمدة غیر محددة وھو الذي انطبق أیضا ع

  . )5(التي لم تنحل وانتھت عھدتھا الانتخابیة

على أن یتولى الوالي  142 – 92أما بالنسبة لتشكیلة المندوبیة التنفیذیة فقد نص المرسوم 

  المختص إقلیمیا بقرار منھ تعیین أعضاء المندوبیة التنفیذیة، وبموجب نفس القرار یعین احد

 

 .السابق ذكره  104 – 16من المرسوم التنفیذي  10أنظر المادة  )1

 .السابق ذكره  44 – 92من المرسوم الرئاسي  8أنظر المادة  )2

 .283سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )3

، المتضمن حل المجالس الشعبیة البلدیة ، الجریدة  1992أفریل  11المؤرخ في  142 – 92المرسوم التنفیذي  )4

 . 1992، سنة  27 الرسمیة عدد

 .28أحمد سي یوسف ، المرجع السابق ، ص )5
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، أما بالنسبة لعدد الأعضاء فقد تم تحدیدھم كما  )1(للمندوبیة التنفیذیةھؤلاء الأعضاء رئیسا 

  : )2(یلي

 .نسمة على الأقل  50000أعضاء بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانھا  03 -

 .نسمة 100000و  50001عدد سكانھا بین  أعضاء بالنسبة للبلدیات التي یبلغ 04 -

 نسمة  100000أعضاء بالنسبة للبلدیات التي یتجاوز عدد سكانھا  05 -

  . )3(عدد الأعضاء عدد السكان زاد اعتمد معیار الكثافة السكانیة كلما زادومن ذلك فالمشرع 

اختیارھم من بین وقد قید المشرع الوالي في اختیاره لأعضاء المندوبیة البلدیة بأن یتم 

الموظفین والأعوان العمومیین أو كل شخص ذو خبرة وكفاءة لتسییر شؤون العامة 

  . )4(المحلیة

مس یإلا أن البعض یرى اعتماد أسلوب التعیین في اختیار أعضاء المندوبیة التنفیذیة 

  .باستقلالیتھا في تسییر الشؤون المحلیة 

أفریل  5بیات استمر مدة طویلة وامتد ذلك من والجدیر بالإشارة أن العمل بنظام المندو

، حیث مارست مھامھا في بدایة الأمر كبدیل للمجالس  1997أكتوبر  23إلى غایة  1992

وھذا ما یتنافى مع بالنسبة للمجالس التي انتھت عھدتھا المنحلة ، ثم تم استعمالھا لسد الفراغ 

  . )5(التي تتمیز بھا ھذه الھیئة في عملھاصفة التأقیت 

  

  

  

 .السابق ذكره  142 – 92من المرسوم التنفیذي رقم  3و  2أنظر المادة  )1

 .السابق ذكره  142 – 92من المرسوم التنفیذي رقم  1أنظر المادة  )2

 .264، ص1999، الجزائر  )ط.د(، منشورات دحلب ، ناصر لباد ، القانون الإداري التنظیم الإداري  )3

 .السابق ذكره  142 – 92من المرسوم التنفیذي رقم  2أنظر للمادة  )4

  .285،  284سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )5
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السابق ذكره لصلاحیات المندوبیات التنفیذیة ،  142 – 92وقد تطرق المرسوم التنفیذي 

المجلس الشعبي فقد نص أن رئیس المندوبیة البلدیة یتولى نفس المھام الموكل بھا إلى رئیس 

  .البلدي

ھي نفسھا  ومنھ نلاحظ أن المشرع منح صلاحیات واسعة لرئیس المندوبیة التنفیذیة

سواء في المجال الاقتصادي ، الثقافي  المجلس الشعبي البلديصلاحیات رئیس 

  . )1(والاجتماعي

ة المتضمن حل بعض المجالس البلدی 142 – 92من المرسوم التنفیذي  5كما نصت المادة 

على أنھ تضع الھیئة المستخدمة موظفیھا في المندوبیة التنفیذیة عند الاقتضاء في وضعیة 

، أما بالنسبة للتعویضات التي یتلقاھا أعضاء المندوبیة  )2(تأدیتھم لمھامھم الانتداب أثناء فترة

  . )3(في الفصل الأول منھ 261 – 95التنفیذیة ، فقد نص علیھا المرسوم التنفیذي رقم 

حالة  في ویؤخذ على النصوص القانونیة المنظمة للحل في الظروف غیر العادیة أي

تتولى عادة انتخاب المجلس المنحل وبذلك الحصار والطوارئ عدم تحدید میعاد معین لإ

ھیئة استثنائیة مھام مجالس منتخبة ، لمدة تفوق حتى العھدة القانونیة لھذه الأخیرة ، كما أن 

طریقة سیر وعمل ھذه الھیئات وھو ما لم تتناولھ أیضا المراسیم المشرع أغفل تماما 

  . )4(التنفیذیة السابقة

  

  

  

 .158أمیرة رزیق ، المرجع السابق ، ص )1

 .سابق الذكر  142 – 92من المرسوم التنفیذي  5أنظر المادة ،  )2

یتعلق بنظام  1995سبتمبر  06ھـ الموافق لـ 1416ربیع الثاني  11، المؤرخ في  261 – 95المرسوم التنفیذي  )3

، 1995لسنة  50التعویضات التي یتلقاھا أعضاء المندوبیة التنفیذیة البلدیة والمندوبیات الولائیة ، جریدة رسمیة عدد 

 . 1995سبتمبر  10المؤرخة في 

 .289سامیة رایس ، المرجع السابق ، ص )4
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  الفصل الثانيخلاصة 

بعد أن تعرضنا لماھیة الحل وحالاتھ ضمن الفصل السابق ، تطرقنا ضمن ھذا الفصل      

للسلطة المكلفة قانونا بإجراء الحل ، والإجراءات المتبعة في ذلك ، وباعتبار أن الھدف 

اط الأسمى لممارسة الرقابة على الھیئة ھو الحفاظ على وحدة الدولة وتطبیق القانون ، قد أح

المشرع ممارسة ھذه الرقابة بالعدید من الضمانات ویتجلى ذلك من خلال تحدید حالاتھا 

وشروطھا والجھة المكلفة بھا ، بالنسبة للسلطة الممارسة لإجراء الحل فقد اسند قانون 

البلدیة سلطة إصدار مرسوم الحل إلى أعلى سلطة إداریة في الدولة وھي رئیس 

غیر العادیة قد اسند مرسومي حالة الحصار والطوارئ  وفي ظل الظروف، الجمھوریة

فقد حدد قانون البلدیة  جراءات الحل لإسلطة الحل إلى رئیس الحكومة ، أما بالنسبة 

الإجراءات المتبعة في إصدار مرسوم الحل وعلى خلاف مرسومي حالة الحصار 

المجلس قید حل والطوارئ اللذان نظما إجراء الحل في الظروف غیر العادیة حیث لم ی

  .بأي إجراء لصعوبة تلك المرحلة  الشعبي البلدي

بأحكام جدیدة إذ نص  10 – 11فلقد جاء القانون  المجلس الشعبي البلديأما عن آثار حل 

یتولى تسییر شؤون البلدیة متصرف  المجلس الشعبي البلديعلى أنھ في حالة حل 

أیام الموالیة للحل ، ویتم تعیینھم من بین الموظفین والأعوان  10ومساعدین خلال الـ 

العمومیین ذوي الخبرة و الكفاءة في تسییر الشؤون المحلیة ، على أن تجرى انتخابات 

الأوضاع غیر أشھر من تاریخ الحل ، أما في  6تجدید المجالس البلدیة خلال اجل أقصاه 

العادیة فقد خص المشرع إجراء الحل بإجراءات خاصة إذ نص على أنھ یتولى تسییر 

الشؤون المحلیة في البلدیة مندوبیات تنفیذیة ، ولم ینص القانون على المدة القصوى التي 

تمارس خلالھا ھذه المندوبیة مھامھا ، إذ یتوقف ذلك على إجراء انتخابات لتجدید المجلس 

  .  المنحل

 



  

  

  

  

  

  الخــــاتـمـــــــة
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   ةـــاتمـــــالخ

  

بما أن المجالس المحلیة سواء بلدیة أو ولائیة تلعب دورا ھاما في التنمیة المحلیة و       

بذلك تساھم في التنمیة الوطنیة ككل ، قد فرض علیھا المشرع رقابة إداریة لضمان 

رف بالرقابة الوصائیة أیضا ھي ى اعتبار أن ھذه الرقابة التي تعمشروعیة أعمالھا ، وعل

یجوز ممارستھا إلا استنادا لنصوص قانونیة صریحة تحدد أسالیبھا رقابة استثنائیة لا 

ووسائل ممارستھا والجھات المختصة بھا فقد نظم المشرع ھذه الرقابة ضمن نصوص 

للرقابة على المجلس الشعبي البلدي كھیئة قانونیة متعددة ، وقد تطرقنا في بحثنا ھذا إلى 

تكفل المشرع الجزائري بتنظیم ھذا  حیث تجسدت ھذه الرقابة في صورة الحل ، وقد

كما اصدر  54إلى غایة  46المتعلق بالبلدیة ضمن مواده  10 – 11الإجراء ضمن القانون 

الذي رغم طول فترة انتظاره ، إلا أنھ حدد  104 – 16مرسوم تنفیذي وھو المرسوم 

قانون في ووضح إجراءات الحل و آثاره ، وبما أن الحل اخطر وسائل الرقابة فقد فصل ال

على خلاف القانونین السابقین اللذین لم یحددا بدقة حالات تم ذكرھا ) ب.ش.م(حالات حل 

من قانون البلدیة ، ھذا في الحالة العادیة ، أما عند التحدث عن الحالات غیر  46في المادة 

م العادیة ھنا یجدر بنا الرجوع إلى مرسومي حالة الحصار والطوارئ ، اللذین تكفلا بتنظی

بینما تخلت عن إجراءات الحل ضمن ھذه الظروف حالات الحل في الأوضاع غیر العادیة 

  .تلك المرحلة  لصعوبةوذلك 

منھ من قانون البلدیة حیث نصت  48أما بالنسبة لآثار الحل فقد بینھا المشرع في المادة 

من طرف الوالي ، توكل إلیھم مھمة تسییر شؤون على انھ یتم تعیین متصرف ومساعدین 

البلدیة ، لكن المشرع لم یوضح مھام المتصرف والمساعدین زیادة على ذلك فھو لم یقید 

یبین  2016یصدر تنظیم سنة لالوالي بضوابط في اختیارھم ، وأحال ذلك على التنظیم ، 

تیارھم ، أما في ظل ویحدد طبیعة اختصاصات المتصرف و مساعدیھ ومن أي فئة یتم اخ

الظروف غیر العادیة قد نص المشرع على العمل بنظام المندوبیات التنفیذیة ضمن المرسوم 

  .المتعلق بحالتي الحصار والطوارئ دون تبیانھ لأحكامھا العامة 
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لاحظنا توسع الرقابة الوصائیة على المجلس ویظھر ذلك ) ب.ش.م(وبدراسة موضوع حل 

  :جلیا في 

 باب ودوافع جدیة للممارسة ھذه الرقابة ونلمس ذلك في بعض حالات عدم وجود أس

الحل كحالة وجود خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي وھذا ما یتسبب 

في تجاوزات وخرق صارخ لأحكام القانون بتوسع حالات الحل ، فھل الاختلاف 

ت فئة معینة داخل ؟ حتى لو كان) ب.ش.م(الخطیر بین الأعضاء یتم تجاوزه بحل 

 .المجلس ھي المتسببة فیھ لتحقیق مصالح شخصیة متناسیة المصلحة العامة

  كذلك وجود بعض الحالات التي تحتمل التأویل لاستخدام المشرع مصطلحات مطاطة

كمصطلح الظروف الاستثنائیة الذي یصعب تحدیده وھو مصطلح كثیر الاستعمال في 

رح أصحاب القرار بوجود ظروف استثنائیة یتم الجزائر ، فھل من المعقول كلما ص

 ) .ب.ش.م(حل 

  وعملھم تحت ) ب.ش.م(تعیین المتصرف والمساعدین بتسییر شؤون البلدیة بعد حل

وعملھم تحت سلطة الوالي یجعل ) ب.ش.م(سلطة الوالي یجعل الحدیث عن استقلالیة 

 .مجرد كلام یقیده الواقع ) ب.ش.م(الحدیث عن استقلالیة 

عامة فإننا من خلال ھذه الدراسة البسیطة یمكن أن نخرج بجملة من التوصیات  وبصفة

 :یمكن إجمالھا في ما یلي 

ضمن منظومة قانونیة واضحة ) ب.ش.م(ضرورة وضع كل النصوص المتعلقة بحل  -

ومحددة بدقة الحل سواء في الظروف العادیة وغیر العادیة ذلك بغیة توفیر منظومة 

 .یثة بعیدة عن التأویلات وخالیة من الفراغات القانونیةتشریعیة متكاملة وحد

تفعیل الرقابة والمشاركة الشعبیة في حل المجلس الشعبي البلدي وذلك عن طریق  -

 .وضع ضمانات قانونیة لتحقیق ممارسة البلدیة لحق الطعن ضد قرارات الحل 

لات الموجبة كھیئة و ذلك بتقلیص الحا) ب.ش.م(التخفیف من الرقابة الوصائیة على  -

 .للحل 
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الشعبي البلدي في الأخیر یمكننا القول أنھ یجب تحقیق الموازنة بین الرقابة على المجلس 

) ب.ش.م(كھیئة من جھة وضمان استقلالیتھ من جھة أخرى ، لأن الإفراط في الرقابة على 

یة ھذه الھیئة كھیئة یفقده جوھره ویعیق التنمیة المحلیة في البلدیة وكذلك الإفراط في استقلال

یؤدي إلى تمردھا وحدوث تجاوزات تفوق صلاحیتھا وبذلك تمس مصالح المواطنین ، لذلك 

وجب تجسید الموازنة بینھما بالقیام بدراسات معمقة للخروج بنصوص قانونیة تجسد مجلس 

شعبي بلدي یخضع لرقابة على ھیئتھ كما تتمتع ھذه الأخیرة بكافة الاستقلالیة في حدود 

 .یات الممنوحة لھ الصلاح



  

قـائمة المصادر  

  والمراجع
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  عــــالمراج ةــــمـائـــــق

  النصوص القانونیة : أولا 

  الدساتیر : 

 22المؤرخ في  18 – 89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1989دستور  -

المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة  22/02/1989الموافق لـ  1409رجب عام 

 .1989سنة  09الرسمیة عدد

جمادى الأول  26المتضمن التعدیل الدستوري ، المؤرخ في  01 – 16القانون  -

، المؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة عدد 06/03/2016الموافق لـ 1437

07/03/2016 . 
  

  القوانین: 

 07/04/1990الموافق لـ 1410رمضان  12المؤرخ في  08 – 90القانون رقم  -

 .1990سنة  15المتضمن قانون البلدیة جریدة رسمیة عدد 

 22/06/2011الموافق لـ 1432رجب  20المؤرخ في  10 – 11القانون رقم  -

 .2011سنة  37والمتضمن قانون البلدیة جریدة رسمیة عدد 

 

  الأوامر: 

 18/01/1967الموافق لـ 1386شوال  7المؤرخ في  24 – 67 رقم الأمر -

 .1976سنة  6المتضمن القانون البلدي جریدة رسمیة عدد 

 08 – 90الذي یتمم القانون رقم  18/07/2005المؤرخ في  03 – 05الأمر رقم  -

 .2005سنة  50المتعلق بالبلدیة الجریدة الرسمیة عدد  07/04/1990المؤرخ في 

الموافق  1432ربیع الأول عام  20المؤرخ في  01 – 11 رقم رالأم -

المؤرخ في  02 – 93والذي مدد بموجب المرسوم التشریعي رقم  23/02/2011لـ

المؤرخة في  8الجریدة الرسمیة عدد  06/02/1993الموافق لـ 1413شعبان  14

07/02/1993 . 
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  المراسیم الرئاسیة: 

والمتضمن تقریر  04/06/1991المؤرخ في  196 – 91المرسوم الرئاسي رقم  -

 .1991سنة  29حالة الحصار الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن تقریر حالة  09/02/1992المؤرخ في  44 – 92المرسوم الرئاسي  -

و تم تمدیدھا بموجب المرسوم  1992سنة  10الطوارئ الجریدة الرسمیة عدد 

 8الجریدة الرسمیة عدد  06/02/1993المؤرخ في  02 – 93التشریعي رقم 

 . 07/02/1993المؤرخة في 

یتضمن حل  20/07/2005المؤرخ في  254 – 05المرسوم الرئاسي رقم  -

 .2005سنة  51المجالس البلدیة بكل من بجایة و تیزي وزو الجریدة الرسمیة عدد 

  

  المراسیم التنفیذیة: 

ضمن حل المت 11/04/1992المؤرخ في  142 – 92المرسوم التنفیذي رقم  -

 . 12/04/1992المؤرخة في  27الجریدة الرسمیة عدد المجالس الشعبیة البلدیة 

المتعلق بحل بعض  06/06/1992المؤرخ في  278 – 92المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1992سنة  53المجالس الشعبیة البلدیة الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بحل بعض  02/12/1992المؤرخ في  436 – 92المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1992سنة  85المجالس الشعبیة البلدیة الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بحل بعض  05/05/1993المؤرخ في  106 – 93المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1993سنة  30المجالس الشعبیة البلدیة الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن حل  29/05/1993مؤرخ في ال 128 – 93المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1993سنة  36مجالس شعبیة بلدیة الجریدة الرسمیة عدد 

الموافق  1416ربیع الثاني  11المؤرخ في  261 – 95المرسوم التنفیذي رقم  -

یتعلق بنظام التعویضات التي یتقاضاھا أعضاء المندوبیات التنفیذیة  06/09/1995لـ

المؤرخة في  1995سنة  50لجریدة الرسمیة عدد البلدیة و المندوبیات الولائیة ا

10/09/1995 . 
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والموافق  1437جمادى الثانیة  12المؤرخ في  104 – 16المرسوم التنفیذي رقم  -

یحدد كیفیات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة المنحلة الجریدة  21/03/2016لـ

 . 23/03/2016المؤرخة في  18الرسمیة عدد 

  القوامیس : ثانیا 

ي حسن احمد فارس زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، دار الفكر للطباعة والنشر أب -

 . 1979والتوزیع ، الجزء الثاني ، 

القاموس العربي الشامل صادر عن الھیئات والأبحاث والترجمة ، الطبعة الأولى ،  -

 .1997بیروت ، لبنان ، دار الراتب الجامعیة ، 

  المؤلفات : ثالثا 

النظام السیاسي الجزائري ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، سعید بوشعیر ،  -

 .1993الطبعة الثانیة ، الجزائر ،

عادل بوعمران ، البلدیة في التشریع الجزائري ، دار الھدى للطباعة والنشر  -

 .2010، عین ملیلة ، الجزائر ، ) ط.د(والتوزیع ، 

ل للنشر ، الطبعة الثانیة ، الاردن ، علي خطار الشطناوي ، الإدارة المحلیة ، دار وائ -

2007. 

عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ، جسور  -

 .2007للنشر والتوزیع ، 

عمار بوضیاف ، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقھیة ، جسور للنشر  -

 .2007والتوزیع ، طبعة أولى ، 

قانون البلدیة ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، الطبعة عمار بوضیاف ، شرح  -

 .2012الأولى ، 

، دار العلوم للنشر والتوزیع ، محمد صغیر بعلي ، قانون الإدارة المحلیة الجزائري  -

 .2005، عنابة ، الجزائر ، سنة ) ط.د(
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، ) ط.د(ناصر لباد ، القانون الإداري ، التنظیم الإداري ، منشورات دحلب ،  -

 .1999لجزائر ، ا

  الرسائل و المذكرات : رابعا 

   رسائل الدكتوراه: 

سامیة رایس ، حل المجالس المحلیة المنتخبة دراسة مغاربیة ، رسالة دكتوراه ،  -

 .2018- 2017جامعة عنابة ، 

عید بوشعیر ، علاقة المؤسسات التشریعیة بالتنفیذیة في النظام القانوني الجزائري ، س -

 . 1984جامعة الجزائر ، رسالة دكتوراه ، 

صفیان بوفراش ، مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر ، رسالة  -

 .2015دكتوراه ، جامعة تیزي وزو ، 

فریدة مزیاني ، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع  -

 .2005الجزائري ، رسالة دكتوراه ، جامعة قسنطینة ، 

 

  مذكرات الماجستیر: 

احمد سي یوسف ، اللامركزیة في الجزائر حصیلة وآفاق ، مذكرة ماجستیر ، جامعة  -

 .2013مولود معمري ، تیزي وزو ، 

أمیرة بطوري ، المركز القانوني لعضو المجلس الشعبي البلدي في التنظیم الإداري  -

 . 2014 – 2013الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، جامعة تبسة ، 

حل المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، أمیرة رزیق ،  -

 . 2009 – 2008جامعة العربي بن مھیدي ، أم البواقي ، 

خدیجة لعریبي ، الرقابة الإداریة على البلدیة في ظل القانون البلدي الجدید ، مذكرة  -

لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، أم البواقي ، 

2012 – 2013 . 

سمیة عبد العزیز ، طرق انحلال الرابطة الزوجیة وآثارھا بین الشریعة الإسلامیة  -

 .2015نون الأسرة الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، جامعة تیزي وزو ، وقا
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صلیحة ملیاني ، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والرقابة ، دراسة في ظل قانوني  -

الولایة والبلدیة الجدیدین ، مذكرة ماجستیر ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، 

2015. 

الجمھوریة في الجزائر بعد التعدیل غي ، المركز القانوني لرئیس رمنیرة بلو -

وأثره على النظام السیاسي ، مذكرة ماجستیر ، جامعة  1996الدستوري لسنة 

 .2014بسكرة ، 

وحید عبد العالي ، حوكمة النظام القانوني للبلدیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل  -

جایة ، الجزائر ، شھادة الماجستیر ، قانون عام كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ب

2014. 

  المقالات : خامسا 

سامیة العایب ، الحدود الدستوریة لرقابة الرأي العام ودوره في إرساء الدیمقراطیة ،  -

 .2016،  06مجلة المجلس الدستوري ، عدد 

  القرارات والأحكام القضائیة : سادسا 

، 07/01/1984، الصادر بتاریخ  36473القرار الصادر عن المحكمة العلیا رقم  -

  .1995،  2المجلة القضائیة ، العدد 

 

 



  

  

  خلاصة الموضوع
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  خلاصة الموضوع 

  

بالرغم من الاستقلالیة التي تتمتع بھا البلدیة إلا أن الجھات المركزیة تمارس علیھا     

رقابة وصائیة ، أخطرھا یتجسد في صورة الحل ، حیث یمارس ھذا الأخیر متى توفرت 

إحدى حالاتھ ، ومن طرف السلطة المختصة بذلك ، التي تجسدت في أعلى سلطة إداریة في 

ریة وبالرغم من عدم تطبیق قاعدة توازي الأشكال في ھذه الدولة وھي رئیس الجمھو

الحالة، إلا انھ یستحیل حل المجلس الشعبي البلدي عن طریق القیام باستفتاء لخطورة إجراء 

الحل ، وبإتباع أیضا الإجراءات المحددة قانونا لھ ، وقد اخذ المشرع الجزائري بالحل منذ 

إلى غایة  08 – 90مرورا بالقانون  24 – 67قم صدور أول قانون للبلدیة بموجب الأمر ر

الذي حدد على سبیل الحصر حالات حل المجلس الشعبي البلدي في  10 – 11القانون 

الظروف العادیة ، واغفل ذكر حالات الحل في الظروف غیر العادیة ، لیكتفي النصین 

المشرع عن  بتنظیمھا أین یلاحظ تخلي) مرسومي حالة الحصار والطوارئ(التنظیمیین 

الإجراءات الواجب إتباعھا في الحالة العادیة وذلك راجع لطبیعة المرحلة الصعبة التي تمر 

  .بھا البلاد 

مساسا صارخا باستقلالیة إن الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي كھیئة ، تعد 

  .البلدیة أین جعلت استقلالیتھا أمر نسبي 

 



  

  

  الفهرس  
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  الفھرس  

  رقم الصفحة  المحتوى

  
 01                                                                      .ةــــــــــــــدمـقـم  

 05                               ماھیة حل المجلس الشعبي البلدي : ل الأول ـــالفص 

  .في ظل الظروف العادیة وغیر العادیة

  06                              مفھوم حل المجلس الشعبي البلدي: المبحث الأول 

  06                             البلدي تعریف حل المجلس الشعبي: المطلب الأول 

 06                            التعریف اللغوي والاصطلاحي للحل: الفرع الأول  -

 08                                           التعریف الفقھي للحل: الفرع الثاني  -

 09                      .)الأساس القانوني(التعریف التشریعي : الفرع الثالث  -

 10                                               التعریف القضائي: الفرع الرابع  -

  10                          تمییز الحل عن الأنظمة المشابھة لھ: المطلب الثاني 

 10                                                   تعریف الإیقاف: الفرع الأول  -

 11                                                   حالات الإیقاف: الفرع الثاني  -

 11                                         تمییز الإیقاف عن الحل: الفرع الثالث  -

  12                                         تمییز الحل عن الإجازة: الفرع الرابع  -

  13                                                   خصائص الحل: المطلب الثالث  

 13                        حل المجلس الشعبي البلدي أھم مظاھر: الفرع الأول  -

  الإداریة ةالوصای 

  14                     حل المجلس الشعبي البلدي رقابة إلزامیة: الفرع الثاني  -

  14                  .حل المجلس الشعبي البلدي عقوبة جماعیة: الفرع الثالث  -

  15                   حل المجلس الشعبي البلدي رقابة استثنائیة: الفرع الرابع  -
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  16                        تطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي: المبحث الثاني 

                     التشریع الجزائريفي 

  16                       تطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول 

 الأحادیة الحزبیةفي ظل 

 16                      إجراءات حل المجلس الشعبي البلدي في: الفرع الأول  -

   24 – 67ظل الأمر 

 16             الآثار المترتبة عن حل المجلس الشعبي البلدي : الفرع الثاني  -

   24 – 67في ظل الأمر 

  17                      تطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي : المطلب الثاني 

  في ظل الثنائیة الحزبیة 

 18                حل المجلس الشعبي البلدي في قانون البلدیة : الفرع الأول  -

90 – 08   

 19                       تطور فكرة حل المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني  -

   10 – 11في ظل قانون 

  21                        حالات حل المجلس الشعبي البلدي في : المبحث الثالث 

 ظل الظروف العادیة وغیر العادیة  

  21           حالات متعلقة بحسن سیر المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول 

 21                                     حالة خرق أحكام الدستور : الفرع الأول  -

 22                  وجود خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس: الفرع الثاني  -

  الشعبي البلدي تحول دون السیر العادي للبلدیة وعدم

  الاستجابة لإعذار الوالي للمجلس

  23           جلس المحلي ذاتھ                حالات تتعلق بالم: المطلب الثاني 

 23                       إلغاء انتخابات المجلس الشعبي البلدي : الفرع الأول  -
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 24                 الاستقالة الجماعیة لجمیع أعضاء المجلس : الفرع الثاني  -

  الشعبي البلدي

 25عندما یكون الإبقاء على المجلس                             : الفرع الثالث  -

  تسییر البلدیة أو یمس بمصالح مصدر اختلالات في

  المواطنین وطمأنینتھم  

 26عندما یصبح عدد المنتخبین أقل                             : الفرع الرابع  -

  من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام 

  من قانون البلدیة  41المادة  

 27         حدوث ظروف استثنائیة تحول دون              : الفرع الخامس  -

  تنصیب المجلس  

  28الحالات المتعلقة بتغییر التقسیم الإداري                      : المطلب الثالث 

  وحدوث ظروف غیر عادیة  

  28في حالة اندماج بلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا                 : الفرع الأول  -

 29                 حل المجلس الشعبي البلدي في الظروف    : الفرع الثاني  -

   غیر العادیة  

  35                  الجھة الممارسة لآلیة الحل ، الإجراءات والآثار :الفصل الثاني 

  36                       السلطة المختصة بحل المجلس الشعبي  : المبحث الأول 

  البلدي في الظروف العادیة و غیر العادیة 

  36               السلطة المختصة بحل المجلس الشعبي         : المطلب الأول 

  البلدي في الظروف العادیة  

  40                       المجلس الشعبيالسلطة المختصة بحل : المطلب الثاني 

  في الأوضاع غیر العادیة  البلدي 

  42                           المجلس الشعبي البلديإجراءات حل : المبحث الثاني 

  في ظل الظروف العادیة وغیر العادیة

  42            إجراءات الحل في ظل الظروف العادیة             : المطلب الأول  
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                            42                                                   إجراءات الحل : الفرع الأول  -

 44                قابلیة مرسوم الحل للطعن                      : الفرع الثاني  -

  )ظروف عادیة(القضائي 

  46             إجراءات الحل في الظروف غیر العادیة         : المطلب الثاني 

  46            إجراءات الحل                                       : الفرع الأول  -

 47               قابلیة مرسوم الحل لطعن                       : الفرع الثاني  -

  ) الظروف غیر العادیة(قضائي 

  48             في ظل          المجلس الشعبي البلدي آثار حل : المبحث الثالث       

  الأوضاع العادیة وغیر العادیة

  48           في ظل            المجلس الشعبي البلدي آثار حل : المطلب الأول 

   الظروف العادیة 

  51          آثار حل المجلس الشعبي البلدي في ظل            : المطلب الثاني 

  الظروف غیر العادیة 

                                                  56            الخــــــــــــــاتـمــــــــــــــة  

                                                   59             قــــائـمـــة المصــــادر والمراجــــع   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 


